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مقدمـــــة

منذ ظهور الإنسان كان یسعى دائما إلى إیجاد وسائل تساعده على ممارسة مختلف 

النشاطات والمعاملات المالیة مع الغیر في المجتمع، وفي البدایة كانت بالمقایضة والتي 

.كالقمح والزیت:تعتبر أول وسیلة للوفاء عرفها الإنسان وهي مقایضة سلعة بسلعة مثلا

المعدنیة والأوراق ر من المقایضة إلى استعمال النقودالزمن تطور الأملكن بمرور 

ونظرا للتطور السریع الذي شهده المجال التجاري، أصبحت النقود المعدنیة والأوراق .النقدیة

النقدیة لا تتماشى مع مقتضیات الحاجة، وهذا ما دفع بالإنسان للسعي وراء وسائل أكثر 

.في الشیك والسفتجة والسند لأمرأساسایة المتمثلةحداثة وهي الأوراق التجار 

ونظرا للمخاطر والمشاكل التي یتعرض لها الإنسان عند استعماله لهذه الوسائل، 

خلال معاملاته التجاریة والمالیة عن بعد، ساهمت البنوك والمؤسسات المالیة لإیجاد وسائل 

.في البطاقات البنكیة الالكترونیةأكثر حداثة والتي تتمیز بالفعالیة والأمان والمتمثلة

انتشارا واسع، حیث ظهرت لأول مرة في في ظل التطور التكنولوجيو قد عرفت  

Westernبحیث أصدرتها شركة 1914في القرن العشرین عام الولایات المتحدة الأمریكیة 

Union تسمى ببطاقة التسدیدPayment card لبعض العملاء فقط حیث كان

.1استخدامها منحصرا جدا في عملاء الشركة فقط

Generalقامت شركة  1924وفي عام  petrolum corporation of

california بإصدار أول بطاقة ائتمان تمنحها لعملائها والعاملین لدیها لدفع قیمة الوقود

.2المستحقة في تواریخ لاحقةالمباع لهم من محطتها على أن تسدد المبالغ

منتوري ماجستیر في القانون الخاص، جامعة مذكرة بن عمیور أمینة، البطاقات الالكترونیة للدفع والقرض والسحب، -1

.2، ص 2004/2005قسنطینة ، 
ماجستیر في العدالة الجنائیة، جامعة نایف مذكرةفیصل بن عادل أبو خلف، الحمایة الجنائیة لبطاقات الائتمان، -2

.44، ص 2007الریاض،العربیة للعلوم الأمنیة،
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Dinersوفي بدایة الخمسینات شرعت شركة متخصصة وهي شركة  club بإصدار

Dinersبطاقة خاصة برواد المطاعم والتي تسمى ببطاقة  card ظهرت  1958وفي عام

Americanبطاقة  expressوCarte blanche1.

وفي هذه الفترة بدأت البنوك تدخل في عملیة إصدار البطاقات من أجل تحسین نظام 

Bankاستخدامها، ثم إصدار بطاقة  American Card وأطلق عنها اسمNational

Bank American وعرفت هذه البطاقة نجاحا وانتشارا واسعا، وهذا ما دفع البنوك

Masterالمنافسة في إنشاء بطاقات  card2.

اتفقت بعض البنوك الأمریكیة على إصدار بطاقة جدیدة وهي  1977في عام و 

Visa card حیث سمحت لبعض البنوك الانضمام إلى نظامVisa card وعرفت هذه ،

Americanاكسبریسالبطاقات انتشارا في بعض أنحاء العالم مثلا، بطاقة الأمریكان 

express والماستر كاردMaster card والیوركاد ،Euro card والعدید من البطاقات

.3الأخرى

وبالرغم من أن هذه البطاقات البنكیة الالكترونیة أمریكة النشأة، إلا أن الفضل في 

carteسا من خلال نظام البطاقة الزرقاءتطویرها وانتشارها یرجع إلى فرن bleuالتي ،

الالكترونیة كأسلوب من أسالیب الدفع الأحكام القانونیة للبطاقات البنكیة تنظیم أنشأت 

وأوربا، أما بالنسبة للبلدان لولایات المتحدة الأمریكیة ،إذ كانت البطاقات تقارنها باالالكتروني

كانت متأخرة في التعامل بهذه فالتعامل بها لا یزال حدیثا و من بینها الجزائر التيالعربیة،

بالمقارنة مع الدول العربیة الأخرى ذا المجالفي ه املحوظ االبطاقات، إلا أنها عرفت تطور 

حیث شهد التعامل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة، منذ نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات، ،

داء الأجراء الإصلاحات التي عرفها القطاع المصرفي والتي ساهمت بدورها في تحسین 

، حیث تم إصدار بطاقة الدفع مثلا بطاقات البنكیة في متناول زبائنهالمصرفي، بوضع ال

والقانونیة، ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة "بطاقة الائتمان حقیقتها وتكییفها الشرعي"إبراهیم محمد شاشوا، -1

.656، ص 2011، العدد الثالث، 27المجلد 
.2بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -2
، كلیة مذكرة ماجستیر في الفقه والتشریع ، الإسلاميالائتمان البنكیة في الفقه بطاقاتفتحي شوكت مصطفى عرفات، -3

  .68ص ،  د س ن  الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین،
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لكن توقف العمل بها بتوقف بنك الخلیفة في Elkhalifa-cardبطاقة الخلیفة التي تسمي 

النشاط ،ثم إصدار بطاقة السحب مثل ما قام به بنك القرض الشعبي الجزائري بإصدار ما 

BNA،كما صدر البنك الوطني الجزائري  بطاقة تسمي CPA-CASHیسمي ب  –

Card1.

وسائل 2005القانون التجاري لسنة تعدیل في تبني المشرع الجزائري بالتالي نجد 

، حیث اكتفى 232مكرر 543 ةي المادالدفع الالكترونیة ومن بینها بطاقات الدفع والسحب ف

، و كما والحمایة القانونیة اللازمة لهاأحكامهابتعریف كلا البطاقتین دون النص على تنظیم 

تبناه أیضا من خلال قانون النقد و القرض و ذلك من اجل التفاعل مع المستجدات و 

.المستحدثات التي یفرضها الانتقال إلي اقتصاد السوق 

لمستعملیهابالنسبة للاقتصاد من جهة و لبطاقات البنكیة الالكترونیة أهمیة بالغة ل و

ئتمان، وتوفر الحمایة لحاملها عن المخاطر التي الاحیث تعتبر كأداة للوفاء و من جهة أخرى

.یتعرض لها عند ممارسة نشاطاته مثل السرقة

ونظرا لهذه الأهمیة التي تتمتع بها هذه البطاقات البنكیة الالكترونیة سیتم دراستها من 

قات لبطاا لاستخدامما هو النظام القانوني:الناحیة القانونیة، ولهذا سنطرح الإشكالیة التالیة

البنكیة الالكترونیة؟

الذي یتلاءم ودراسة لاستقرائيالمنهج  الوصفي اواعتمدنا في هذه الدراسة على

التي والأجنبیةالإشكالیة المطروحة من خلال تحلیل مختلف النصوص القانونیة الوطنیة 

.بالبطاقات البنكیة الالكترونیةتناولت تنظیم التعامل

المطروحة ارتأینا تقسیم دراستنا إلى فصلین، نتطرق في وللإجابة على الإشكالیة 

الآثار ونتناول  في الفصل الثاني ماهیة البطاقات البنكیة الالكترونیةالفصل الأول إلى

.القانونیة المترتبة عن الاستخدام غیر المشروع  للبطاقات البنكیة الالكترونیة

.4بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -1
للقانون المعدل والمتمم،2005فبرایر  06ي  مؤرخ ف، ال  02 - 05 رقم من القانون 23مكرر 543المادةراجع-2

.2005فیفري    9في  المؤرخة ،11، ج ر عدد التجاري  
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الأولالفصل 

لبطاقات البنكیة الالكترونیةالطبیعة القانونیة ل

من مظاهر التطور التكنولوجي لعبت دورا  اتعد البطاقات البنكیة الالكترونیة مظهر 

.هاما في الحیاة الاقتصادیة والتجاریة

وهذا التطور جعل الاقتصاد العالمي یستفید من السرعة والفعالیة والتأثیر بشكل 

على التجارة الالكترونیة، حیث ساهمت هذه البطاقات في تسهیل المعاملات التجاریة إیجابي 

.التي تتم بین الأطراف سواء عن بعد أو عن قرب، وتنظیم العلاقة بین هذه الأطراف

 الدفع البدیلة لوسائلو  الفعالة وتعد هذه الوسائل الالكترونیة الحدیثة من الوسائل

.التقلیدیة، نظرا لما تؤدیه من خدمات ومزایا لجمیع المتعاملین بها

من )المبحث الأول(لبطاقات البنكیة الالكترونیة مفهوم اوهذا ما یدفعنا إلى تحدید 

)المبحث الثاني (ینهم و أطراف البطاقة البنكیة الالكترونیة و العلاقات الناشئة بجهة، 
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المبحث الأول

لبطاقات البنكیة الالكترونیةالطبیعة القانونیة ل

لعبت البطاقة البنكیة الالكترونیة دورا حیویا في الحیاة البشریة، بحیث أصبحت وسیلة 

ضروریة لا غنى عنها في الحیاة الاقتصادیة والتجاریة والبنوك خاصة، حیث تأثرت هذه 

.ق خدمات جدیدة لزیادة أرباحهاالأخیرة بشكل إیجابي من خلال تطویر أسالیب نشاطها وخل

كما تساهم هذه البطاقات في تقدیم عدة خدمات للحامل سواء للسحب، الدفع، 

، وأنواع )المطلب الأول(القرض، وهذا ما یؤدي بنا إلى تعریف البطاقات البنكیة الالكترونیة 

.)المطلب الثالث(، وتقییمها )المطلب الثاني(هذه البطاقات 

المطلب الأول

تعریف البطاقات البنكیة الالكترونیة

نظرا لحداثة البطاقات البنكیة الالكترونیة فإنه من الصعب إیجاد تعریف موحد لها، 

فتعددت التعریفات المقدمة لها وذلك لتمییزها عن وسائل الدفع التقلیدیة، وهذا راجع إلى تعدد 

.الخصائص التي تتمتع بها، واختلاف تكییفها القانوني

الفرع (، وخصائصها )الفرع الأول(هذه البطاقات تعریفه سنقوم بدراسة وعلی

و تكییفها القانوني ، )الفرع الثالث(وتمییزها عن باقي وسائل الدفع التقلیدیة،)الثاني

).رابعالفرع ال(

الفرع الأول

البطاقات البنكیة الالكترونیةتعریف 

فإنه من الصعب إیجاد تعریف موحد لها، إذ نظرا لتعدد البطاقات البنكیة الالكترونیة، 

أن التشریعات العربیة لم تحاول إعطاء تعریف دقیق لها وهذا راجع لحداثتها في النظام 

).ثالثا(وشكلا، )ثانیا(وتشریعا ،)أولا(ها المصرفي، ومنه سنحاول تعریفها فق
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التعریف الفقهي: أولا

البنكیة الالكترونیة، حیث تعددت التعریفات لیس من السهل أن نضع تعریفا للبطاقات 

:بشأنها، ومن بین التعاریف الواردة بشأن هذه البطاقات نجد

بأنها أداة مصرفیة للوفاء بالتزامات، أصبحت مقبولة على نطاق واسع محلي ودولي 

لدى الأفراد والمصارف والتجار كبدیل للنقود تستخدم لدفع قیمة السلع والخدمات المقدمة 

املها مقابل توقیع الأخیر على إیصال بقیمة الالتزامات، أما التاجر فیقوم بتحصیل قیمة لح

من البنك المصدر للبطاقة، ویكون حامل هذه البطاقة مسؤولا عن الدفع الإیصالهذا 

.1لمصدر تلك البطاقة

"أما مجمع الفقه الإسلامي فقد عرفها بأنها مستند یعطیه مصدره، لشخص :

عتباري بناء على عقد بینهما یمكنه من شراء سلع أو الخدمات مما یعتمد المستند طبیعي أو ا

.2"دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع

یتضح من خلال هذه التعاریف الفقهیة أنه یصعب تحدید مفهوم واحد للبطاقات 

لكترونیة، على الجانب البنكیة الالكترونیة فهناك من اعتمد في تعریف البطاقة البنكیة الا

الوصفي حیث ركز بشكل كبیر على وظیفة هذه البطاقات، أما التعریف الآخر فقد ركز على 

الجانب المادي بحیث ركز على شكل البطاقة ومواصفتها، أما مجمع الفقه الإسلامي فقد 

.اعتمد على الجانب الموضوعي

"التشریعي"التعریف القانوني :ثانیا

حاصل في مجال وسائل الدفع، تبنى المشرع الجزائري وسائل حدیثة نظرا للتطور ال

عن الوسائل التقلیدیة وهي البطاقات البنكیة الالكترونیة، التي نصت علیها بعض النصوص 

:القانونیة والمتمثلة في

عبد المالك أسماء، الخدمات المصرفیة الالكترونیة، مذكرة اللیسانس، تخصص المالیة، جامعة أبو بكر ، منصوري رقیة -1

.49، ص 2013/2014بلقاید، تلمسان، 
ماجستیر في القانون مذكرةعذبة سامي حمید الجادر، العلاقات التعاقدیة المنبثقة عن استخدام بطاقة الائتمان، -2

.24، ص 2008الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 



ماهیة البطاقات البنكیة الالكترونیة:الفصل الأول

7

البطاقات البنكیة الالكترونیة فينص المشرع الجزائري على :ون التجاريالقان-1

في بعض "، في الباب الرابع 02-05المعدل و المتمم بموجب القانون رقم لقانون التجاريا

مكرر 543ضمن المواد ."في بطاقات الدفع والسحب"الفصل الثالث"ل وطرق الدفعوسائ

:و بطاقة السحب بطاقة الدفع23مكرر543حیث عرفت المادة ،24مكرر  543و 23

لمؤهلة قانونا، وتسمح البنوك والهیئات المالیة ادفع كل بطاقة صادرة عن تعتبر بطاقة "

أمواللصاحبها  بسحب أو تحویل 

تعتبر بطاقة السحب كل بطاقة صادرة عن البنوك أو الهیئات المالیة المؤهلة قانونا 

.1"و تسمح لصاحبها فقط بسحب الأموال 

على البطاقة البنكیة الالكترونیة في ضمنیا نص المشرع الجزائري :قانون النقد والقرض-2

26مؤرخ في 04–10من الأمر رقم 69قانون النقد والقرض وذلك بموجب نص المادة 

2003سنة  أوت 26المؤرخ في 11–03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010سنة  أوت

"كما یلي والقرضالمتعلق بالنقد  من تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص:

.2"تحویل أموال مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل

من قانون النقد والقرض جاء شاملا لكل وسائل الدفع، وبالتالي 69إن نص المادة 

تستوعب هذه المادة كل جدید یطرأ على تقنیة الدفع، ومنه یمكن أن تدخل البطاقات البنكیة 

.3لوسائل الدفع كتقنیة مستحدثةالالكترونیة في هذا المعنى الواسع 

دیسمبر 15المؤرخ في 06–05نظام بنك الجزائر رقم عرّف:نظام بنك الجزائر-3

، وسیلة 4العریض الأخرىالمتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور2005

.،  المعدل و المتمم ، المرجع السابق02-05من القانون رقم 24مكرر  543و  23مكرر 543راجع المواد -1
26المؤرخ في ،11–03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010أوت  26مؤرخ في ، 04–10أمر رقم ، من69المادة -2

.2010سبتمبر  1في  المؤرخ 50ر عدد .النقد والقرض، ج، المتعلق ب2003أوت 
، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع الالكتروني، مذكرة ماجستیر في الحقوق، صونیة مقري -3

.29، ص 2015تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
المتعلق بمقاصة الصكوك وأدوات الدفع الخاصة ، 2005دیسمبر 15المؤرخ في ، 06–05نظام بنك الجزائر رقم -4

.2006ریل أف 23في  مؤرخ 26ع  ر.ج ،بالجمهور العریض الأخرى
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"الدفع على أنها المستعملة بتحویل أداة تسمح بغض النظر عن السند أو العملیة التقنیة :

.1"الأموال، كتم وسائل الدفع الأساسیة في الصكوك والتحویل والبطاقة المصرفیة

التعریف الشكلي:ثالثا

تتخذ أغلب البطاقات البنكیة الالكترونیة نفس الشكل بغض النظر عن الوظائف التي 

تؤدیها، فمعظم البطاقات تكون مستطیلة الشكل تصنع من مادة بلاستیكیة ذات مقاییس 

.2سم8×5، وهي بطول یقدر ISOمحددة وفقا لمعیار 

تطیلة الشكل مصنوعة بطاقة مس: "هاأنبلهذا فإن البطاقة البنكیة الالكترونیة تعرف 

من البلاستیك، تحمل اسم وشعار المؤسسة العالمیة الراعیة لها، كذلك اسم البنك المصدر 

لها واسم ورقم حساب العمیل وأحیانا صورته، تاریخ انتهاء صلاحیة البطاقة ومثبت على 

خلفیتها شریط مغناطیسي، یحمل جمیع البیانات المشفرة والخاصة بالبنك المصدر وحامل

.3"البطاقة

.ولتوضیح أكثر مواصفات البطاقة البنكیة الالكترونیة سوف نستعین بهذه الأشكال

.، المرجع السابق06–05نظام بنك الجزائر رقم راجع ملحق -1
معمري حسام الدین، دور أنظمة الدفع الحدیثة في البنوك وتأثیرها على التعاملات الاقتصادیة، دراسة حالة بنك القرض -2

.35، ص 2013/2014 قلةقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ور الاعلوم في ال الشعبي الجزائري، مذكرة ماستر
.24عذبة سامي حمید الجادر، المرجع السابق ، ص -3
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1رسم توضیحي لمواصفات البطاقة

وجـــــــــــــــــــــه البطاقـــــــــــــــــة:1الشكل 

تاریخ نهایة الصلاحیة

رزق إبراهیم، دراسة تحلیلیة حول التجربة الجزائریة في مجال النقد الآلي البنكي، دراسة حالة القرض الشعبي بو -1

.64، ص 2007/2008العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر،  فيمذكرة ماجستیر ، CPAالجزائري 

تاریخ نهایة الصلاحیة

رمز الشبكة الدولیة

)حالة بطاقة دولیة(

رمز وهویة مصدر الرمز البنكي

البطاقة

الرقاقة الالكترونیة

رقم البطاقة

اسم ولقب صاحب 

البطاقة
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ظهـــــــر البطاقـــــــــــــــــة:2الشكل 

الفرع الثاني

لبنكیة الالكترونیــــــــــــــةاخصائص البطاقة 

عة من تتمیز بمجمو باعتبار البطاقة البنكیة الالكترونیة وسیلة حدیثة للدفع فإنها

التي ساهمت بشكل أساسي في الانتشار الواسع لاستعمال هذه البطاقات نذكر الخصائص

:منها

البطاقة البنكیة الالكترونیة عالمیة : أولا

البنكیة الالكترونیة وسیلة مقبولة للتعامل بها في كل أنحاء ات البطاقبعضتعتبر

.1المستخدمین الكترونیا نالعالم، ویتم استعمالها لتسویة الحساب في المعاملات التي تتم بی

البطاقة البنكیة الالكترونیة وسیلة للرقابة على نفقات الحامل:ثانیا

تعمل البطاقة البنكیة الالكترونیة على تمكین الحامل من الرقابة على نفقاته من خلال 

.1الكشوفات الدوریة المفصلة التي تصدر من طرف البنك المصدر

لوصیف عمار، استراتیجیات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرین مع الإشارة إلى التجربة الجزائریة، مذكرة -1

.30، ص 2009–2008الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة منتوري قسنطینة، 

عنوان البنك

الإمضاءخانة 

)إمضاء حامل(

)ةالبطاق

الشریط 

المغناطیسي
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الالكترونیة تقوم على علاقة ثلاثیة الأطرافالبطاقة البنكیة :ثالثا

تقوم على علاقة ثلاثة أطراف، وهي علاقة المصدر بالحامل من جهة، وعلاقة 

المصدر بالتاجر من جهة أخرى، وعلاقة الحامل بالتاجر من جهة ثالثة، وكل طرف في هذه 

.2العلاقة له حقوق وتترتب علیه التزامات

كترونیة تقدم خدمات بأقل تكلفة البطاقة البنكیة الال:رابعا

نجد أن تكلفة استعمال البطاقة البنكیة الالكترونیة منخفضة بالمقارنة مع الوسائل 

.3التقلیدیة

تساعد التجار على ارتفاع المبیعات وتسویق منتجاتهم:خامسا

یتحقق ذلك من خلال الائتمان الممنوح من طرف البنك المصدر الذي یمنح لحامل 

التاجر من تسویق منتجاته بواسطة الدعایة علیه یتمكن فرص لشراء كل حاجیاته، و البطاقة

والإعلان التي یقوم بها البنك المصدر كما أنها تمنح الحامل تسهیلات ائتمانیة عند تحقیقهم 

.4مبیعات كبیرة بالبطاقات، ومنحهم أیضا خدمات مصرفیة إضافیة

لة آمنةالبطاقة البنكیة الالكترونیة وسی:سادسا

تكرس البطاقة البنكیة الالكترونیة عنصر الأمان من خلال تجنب حمل النقود نظرا 

كالضیاع والسرقة عند القیام ،للمخاطر التي یتعرض لها العمیل عند حمله للنقود الورقیة

فهذه البطاقة تعتبر أمن لحاملها فله الحریة بالقیام بكل ،بسداد قیمة السلع والخدمات للتاجر

.5ملیات المصرفیة دون تعرضه للسرقة والضیاعالع

البطاقة البنكیة الالكترونیة أداة وفاء شخصیة:سابعا

.124عذبة سامي حمید الجادر،  المرجع السابق، ص -1
2 -Christian GAVALDA, et Jean. STOUFFLET. Droit du crédit, Deuxième édition, tome 01,

litec, PARIS, 1991, p. 463.
، مداخلة مقدمة ضمن الملتقي الدولي للتجارة الإلكترونیة ، )الآفاق والتحدیات(نوال بن عمارة، وسائل الدفع الالكترونیة -3

    .14ص  ،2004جامعة ورقلة ، 
.39المرجع السابق، ص فیصل بن عادل أبو خلف، -4
.47المرجع السابق،  ص منصوري رقیة، عبد المالك أسماء،-5
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حیث لا یمكن للغیر استعمالها فهي تحقق الأمان لحاملها، وله الحق في إیقافها أو 

إلغائها في حالة السرقة أو الضیاع، وهي أیضا وسیلة لدفع تكالیف الخدمات، وإتمام 

لة ودقیقة في تسویة المعاملات لتجاریة الصغیرة في الخارج وهي أیضا وسیلة سهالصفقات ا

.1راء المقاصة بین البنوك المختلفة بغض النظر عن مكانها أو عملتهاجوإ 

تشكل فائدة لجمیع الأطراف:ثامنا

ثمنها، تحول إلى حساب التاجر من طرف دیدقیام الحامل بعملیات الشراء وتسعند 

البنك المصدر، فإن البنك المصدر یحقق فائدة وهي العمولة التي تتحصل علیها من طرف 

التاجر، والفائدة من الزبون مقابل الائتمان الممنوح له، وأن هذه البطاقة تخضع للقواعد 

بها وابتعادها خاصة العامة في القانون المدني لعدم تدخل المشرع لوضع نصوص تشریعیة

ة العملیات عن التنظیم القانوني الخاص بالوسائل التقلیدیة نظرا للتطورات السریعة خاص

بیانات هذه البطاقة  ةوللتعامل بهذه البطاقات یلزمه وجود أجهزة الكترونیة لقراء،المصرفیة

.2أجهزة السحب الآليمثل

الثالثالفرع 

الالكترونیة عن وسائل الدفع التقلیدیةتمییز البطاقة البنكیة 

تعد البطاقة البنكیة الالكترونیة وسیلة من وسائل الدفع الالكترونیة الحدیثة التي 

تصدرها البنوك، إلا أنها تتشابه مع وسائل الدفع التقلیدیة، لذا یجب القیام بتمییز هذه البطاقة 

.عن وسائل الدفع الأخرى

ة الالكترونیة عن النقودتمییز البطاقة البنكی: أولا

دفع قیمة السلع لتشترك كل من البطاقة البنكیة الالكترونیة والنقود في كونهما وسیلتین 

والخدمات، ولكنهما تختلفان من حیث أن النقود تتمتع بخاصیة القبول من طرف كل التجار، 

بینما البطاقة البنكیة الالكترونیة لا تحظى بمثل هذه الخاصیة فهي تقبل من طرف التجار الذین 

حوالف عبد الصمد، النظام القانوني لوسائل الدفع الالكتروني، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، -1

.45، ص 2015–2014تلمسان، 
.32–31صونیة مقري،  المرجع السابق، ص ص -2
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یتعاقدون مع البنك المصدر لهذه البطاقات، وأیضا أن هذه النقود قد یتم التخلي عنها لدى 

التجار مقابل الحصول على السلع والخدمات لأنها تعتبر قیمة نقدیة ذاتیة، ویتمكن التاجر من

استخدامها مرة أخرى، بینما البطاقة البنكیة الالكترونیة لا یمكن التخلي عنها لدى التاجر، فیعد 

.1ذلك إخلال بالالتزامات المبرمة بینه وبین البنك المصدر

إضافة إلى ذلك فإن النقود یمكن الاحتفاظ بها لمدة طویلة، أما البطاقة البنكیة الالكترونیة 

لفترة زمنیة طویلة فغالبا ما تكون مدة استعمالها محددة من البنك بهالا یمكن الاحتفاظ

.المصدر لها

وتختلفان أیضا في أن النقود یمكن لأي شخص أن یمتلكها أما البطاقة البنكیة الالكترونیة 

لإصدارها یجب شروط وضمانات معینة ولا تنطبق على هذه البطاقات فكرة الحیازة في المنقول 

.2لملكیة ولكن هذه الفكرة مرتبطة بالنقودسند ا

الشیكعن تمییز البطاقة البنكیة الالكترونیة :ثانیا

نقل النقود من شخص إلى آخر، ت في الشیكو  البطاقة البنكیة الالكترونیةكشتر ت

كما یشتركان من حیث عدد الأطراف فإنهم ثلاثة أطراف، بالنسبة للبطاقة البنكیة الالكترونیة 

:مصدر البطاقة والحامل والتاجر، أما بالنسبة لأطراف الشیك هم ثلاثة أطراف: هم

.الساحب، والمسحوب علیه والمستفید

إلا أن هناك فروق بینهما، لوسیلتیناوبالرغم من هذه الصفات المشتركة بین هاتین 

عند تقدیمها للبنك، ولا یجوز الرجوع فیها إلا في حالات فالشیك أداة وفاء واجبة الدفع 

، الحمایةبهذهفلا تتمتعالبنكیة الالكترونیةأما بالنسبة للبطاقة .منصوص علیها في القانون

رصید على البطاقة وذلك لحظر ولا یجوز تطبیق علیها أحكام جریمة إصدار الشیك بدون

لا جریمة و لا "من ق ع ج1نص المادة لطبقا في مجال التجریم و العقاب و هذا القیاس

بینما ، أضف إلى ذلك نجد أن الشیك قابل للتداول بین الأفراد.3"عقوبة إلا بنص قانون

.39عذبة سامي حمید الجادر، المرجع السابق، ص -1
.39، ص المرجع  نفسه-2
، المتعلق بقانون العقوبات المعدل و المتمم 1966یونیو 8، المؤرخ في 156–66أمر رقم المادة  الأولي ،  من -3

.1966یونیو 11،المؤرخ في 49، ج ر ع 
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البطاقة غیر قابلة للتداول من شخص إلى آخر، وأن الشیك قابل للاستعمال مرة واحدة، أما 

المصدر، وأیضا أن البنك المسحوب البطاقة فتستعمل أكثر من مرة وتتمتع بضمان البنك 

علیه الشیك مدین لعمیله دون أن یلتزم بالدفع عنه في حالة عدم وجود رصید یكفي لسداد 

.1قیمته، أما في البطاقة فإن مصدرها یضمن الوفاء للعمیل

تمییز البطاقة البنكیة الالكترونیة وخطاب الاعتماد المستندي:ثالثا

في التزام البنك بتسدید قیمة الفواتیر المقدمة إلیه، وبالرغم وسیلتینتتشابه كلا من ال

یتعلق عادة ببیوع لمستنديامن هذا التشابه هناك اختلاف متمثل في أن خطاب الاعتماد 

وكذلك في  .تتعلق ببیوع صغیرة القیمةالبنكیة الالكترونیةكبیرة الحجم، أما في البطاقات 

من یؤدي العمولة للبنك، أما البطاقة البنكیة یحصل خطاب الاعتماد المستندي المشتري هو

ف البائع، وأنه أیضا یختار البنك الذي یقبل بطاقاته على خلاف طر ته من لو مالبنك على ع

.2الخطاب الاعتماد المستندي فالمشتري هو الذي یختار البنك الذي یصدره

الرابعالفرع 

الطبیعة القانونیة للبطاقات البنكیة الالكترونیة

فهناك من دید الطبیعة القانونیة للبطاقات البنكیة الالكترونیة،حاختلفت الآراء حول ت

مصدر  إلىار حامل البطاقة، یحیل التاجر حیث یمكن اعتبدینة اعتبرها على أنها حوال

بموجب )المدین الأصلي(البطاقة بالدین الناتج عن المشتریات بمعنى أن یقوم حامل البطاقة 

الذي في ذمته أن یحل محله في سداد الدین )المدین الجدید(ربطه مع المصدر العقد الذي ی

.3)المحال (للتاجر 

حوالة الدین لأن نظام التعامل بولكن لا یمكن اعتبار البطاقات البنكیة الالكترونیة 

بالبطاقات البنكیة الالكترونیة ینتج مجموعة العقود المستقلة عن بعضها البعض، لأن سداد 

ك المصدر للتاجر لا یمكن تفسیره على أساس فكرة الحوالة، وإنما على أساس العقد البن

.41–40، المرجع السابق، ص ص عذبة سامي حمید الجادر-1
.42المرجع نفسه، ص -2
.52فیصل بن عادل أبو خلف، المرجع السابق، ص -3
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المبرم بینهما في الأصل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن التزام المدین الأصلي ینتهي 

الرجوع على المدینمكن للدائنن إعسار المدین الجدید لا یُ فإبمجرد انعقاد الحوالة، وبالتالي 

ما لا یتفق مع نظام التعامل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة حیث لا تبرأ ذمة وهذا  الأصلي،

الحامل اتجاه التاجر المعتمد بمجرد إمضائه على الفواتیر، وإنما یستمر التزامه إلى غایة 

سداد البنك المصدر قیمة الدین للتاجر، ففي حالة إفلاس البنك فبإمكان التاجر الرجوع على 

.1الحامل بالسداد

لقد ذهب اتجاه آخر إلى تطبیق أحكام الوكالة على نظام التعامل بالبطاقات البنكیة 

.الالكترونیة

عقد بمقتضاه ":القانون المدني الجزائريمن 571المادة  اوالوكالة نصت علیه

.2"آخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل باسمهصایفوض شخص شخ

به الوكیل لحساب الموكل، وبعد ذلك یقدم الوكالة تصرف قانوني یقوم تعتبرعلیهو 

الوكیل للموكل حسابا بما قام من التصرفات، وانطلاقا من أحكام الوكالة فإنه یمكن لحامل 

البطاقة توكیل البنك المصدر بأن یقوم بتسدید ثمن المشتریات والخدمات التي تحصل علیها 

.3خصما من حسابه

م الوكالة على العلاقات الناشئة عن لكن في حقیقة الأمر لا یمكن تطبیق أحكا

العلاقات البنكیة الالكترونیة، وذلك لسبب لا یمكن تصور مصدر البطاقة، وكیلا عن التاجر 

بالسداد تنفیذا للعقد المبرم بین البنك بنك المصدروقه لأنه ذلك یرجع لالتزام الفي استیفاء حق

والتاجر، كما لا یعتبر وكیلا عن الحامل للسداد للتاجر، لأن في الواقع بمجرد توقیع الحامل 

طبقا على الفاتورة لدى التاجر یعتبر توقیعه بمثابة أمر بالدفع لا یمكنه الرجوع عن ذلك

المعطى بموجب بطاقة الدفع غیر الأمر أو الالتزام بالدفع"24مكرر543لنص المادة 

قابل للرجوع فیه ولا یمكن الاعتراض علي الدفع إلا في حالة ضیاع أو سرقة البطاقة 

.41بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -1
ع، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج ر 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75أمر رقم من571المادة -2

.1975سبتمبر 30 فية ، صادر 78
.52فیصل بن عادل أبو خلف، المرجع السابق، ص -3
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الموكل الذي  هذا على عكس ."المصرح بهما قانونا ،أو تسویة قضائیة أو إفلاس المستفید

.1یمكن أن یصدر الأمر للوكیل بعدم السداد

للبطاقات البنكیة ائري لتحدید الطبیعة القانونیةومن جهة أخرى تدخل المشرع الجز 

ة إلى الأوراق التجاریة الكلاسیكیة المتمثلة اعتبرها أوراق تجاریة جدیدة إضافالالكترونیة، فقد 

مكرر  543و 23مكرر 543وهذا طبقا لنص المواد ...في السفتجة والشیك، والسند لأمر 

242.

المطلب الثاني

البنكیة الالكترونیةأنواع البطاقات 

تعد البطاقات البنكیة الالكترونیة أهم وسیلة من وسائل الدفع الالكتروني، والتي عرفت 

حیث أدى هذا ،تطور وانتشار كبیر في العملیات المصرفیة التي یؤدیها حاملي هذه البطاقات

ى الوظیفة التي تقوم استنادا إلقد قسمها البعض التطور إلى ظهور العدید من أنواع هذه البطاقات و 

وأیضا من ،)الفرع الثاني(وتم تقسیمها من حیث المزایا التي تمنح للحامل ،)الفرع الأول(بها

).الفرع الثالث(حیث أطراف هذه البطاقات

الفرع الأول

بحسب الوظیفة التي تقوم بهــــــــــا

تنقسم البطاقات البنكیة بحسب الوظیفة التي تقوم بها إلى ثلاثة أقسام، وتعتبر الأكثر 

Debitانتشارا واستعمالا، تتمثل في كل من بطاقة الخصم أو القید المباشر أو الفوري  card

Chargeوبطاقة الخصم الشهري أو القید لأجل ،)أولا( card)وبطاقة الائتمان ،)ثانیا

Creditأو التسدید بالأقساط القرضیة card)ثالثا.(

Debitبطاقة الخصم أو القید المباشر أو الفوري : أولا card

.44–43بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص ص -1
ولود معمري، تیزي علوم، تخصص قانون، جامعة مفي  حابت آمال، التجارة الالكترونیة في الجزائر، رسالة دكتوراه -2

.117، ص2015وزو، 
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، حیث 1وهي من البطاقات الأكثر انتشارا خاصة في أوربا، وتستخدم كأداة للوفاء

هذه البطاقة للعمیل الذي یكون لدیه رصید في الحساب الذي فتحه لدى البنك  ىتعط

المصدر، وأنه لا تقل عن الحد الأقصى المسموح له بالشراء في حدوده، وبهذه البطاقة یقوم 

البنك المصدر بخصم قیمة المشتریات، وقیمة المسحوبات النقدیة التي تحصل علیها العمیل 

عد تلقیه لفواتیر الشراء من قبل التاجر الذي یقبل العمل بها بموجب ، وذلك ب2من حسابه فورا

ویتم تحویل هذه المبالغ من حساب العمیل إلى .الاتفاق المبرم بینه وبین البنك المصدر

ONبالطریقة المباشرة :حساب التاجر بطریقتین سواء line والتي تتمثل في قیام العمیل

بتسلیم بطاقته إلى التاجر للتأكد من وجود رصید كافي للوفاء بقیمة المشتریات وذلك بتمریرها 

.TPE3الالكتروني على جهاز الدفع 

OFFأما الطریقة غیر المباشرة  line تتمثل في قیام العمیل بتسلیم بطاقته للتاجر

علقة بالمشتري والبنك المصدر، والتوقیع على فاتورة من الذي یقوم بتدوین كل البیانات المت

عدة نسخ حیث ترسل نسخة إلى البنك لسداد قیمة المشتریات، ویقوم البنك بإرسال كشف 

.4دوري إلى الحامل لتسدید هذه القیمة أو بقیدها في حسابه

Chargeبطاقة الخصم الشهري أو القید لأجل :ثانیا card

كأداة للوفاء والائتمان في نفس الوقت وتسمى أیضا ببطاقة تستخدم هذه البطاقة

صدار مثل هذه البطاقة لا تشترط وجود رصید في الحساب لحاملها لدى البنك لإ ، و5الدین

بمعنى لا یتطلب من حاملها الدفع المسبق للجهة المصدرة للبطاقة في صورة ،المصدر

مالیة المستحقة علیه في كل شهر، خلال ، وإنما یقوم الحامل بدفع المبالغ ال6حساب جاري

.118، صو عباس طالب رزوقي، المرجع السابقمحمد علي سالم-1
.65، ص إبراهیم محمد شاشو، المرجع السابق-2
.79بورزق إبراهیم فوزي، المرجع السابق، ص -3
.119المرجع السابق ، ص ت آمال،باح-4
.45فیصل بن عادل أبو خلف، المرجع السابق، ص -5
، صور الاحتیال والتزویر في البطاقات الائتمانیة، المجلة العربیة للدراسات و حسین محمد الشبليمهند فایز الدویكات-6

.55، ص 2013، الأمنیةجامعة نایف العربیة للعلوم ، 2013، 58الأمنیة والتدریب، العدد 
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، وعلى الحامل أن لا یتجاوز المدة المتفق علیها للتسدید في 1یوما 40إلى  25مدة ما بین 

العقد المبرم بینه وبین البنك المصدر، وفي حالة التأخیر عن الدفع تحمله البنك فوائد عن 

.2هذا التأخیر

بها هذه البطاقة، هناك صفات أخرى ومن بالإضافة إلى هذه المواصفات التي تتمیز 

:بینها نجد

، كما تلزم حاملها على دفع أربع 3یمكن استعمال هذه البطاقة داخل وخارج الوطن

أخیر، وأیضا لإصدار هذه فوائد الإقراض والت،وهي رسم اشتراك، رسم تجدید: دفوعات

للوفاء بالمبالغ المستحقة على هناك بعض البنوك المصدرة لها تشترط وجود حساب فالبطاقة 

.4العمیل

Creditأو التسدید بالأقساط رضیةالقبطاقة الائتمان :ثالثا card

من خلال بطاقتین الولایات المتحدة الأمریكیةظهر هذا النوع من البطاقات في 

Masterوماستر كاردVisaشهیرتین وهما فیزا   card5 وفي مثل هذه البطاقات یكون ،

لحامل البطاقة الخیار في التسدید سواء بدفع كلي بقیمة المبالغ المستحقة بمعنى دفعة واحدة 

عصرنة نظام الرابع،  يالدفع في الجزائر، الملتقى الدولكهینة، بطاقة الائتمان كوسیلة من وسائل رشامجمیل أحمد و-1

الجزائر المنعقد –المركز الجامعي خمیس ملیانة الدفع في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائر، 

.8، ص 2011أفریل 26/27یومي 
ة ماجستیر في معطي سید أحمد، واقع وتأثیر التكنولوجیا الجدیدة للإعلام والاتصال عن أنشطة البنوك الجزائریة، مذكر -2

.25، ص 2012-2011رة الأفراد وحوكمة الشركات، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، اإد
وتعتبر بطاقة محلیة إذا صدرت عن بنك محلي أو شركة متخصصة محلیا بإصدار هذه البطاقات، ویتم استخدامها في -3

ر الذین یقبلون التعامل بهذه البطاقات، أما البطاقة اجلیها الجهة المصدرة للبطاقة، ولدى التإحدود الدولة التي تنتمي 

ل هذه البطاقة حمالعالمیة هي بطاقة تصدرها البنوك والمؤسسات المالیة بموجب ترخیص من هیئة عالمیة متخصصة، وت

ي تأتي ، وتمثل المركز الأول عالمیا، أما في المركز الثان Master cardو  Visaاسم أحد أكبر الشركتین في العالم هما 

بورزق إبراهیم فوزي، المرجع السابق، ص :لأكثر تفصیل، أنظر.  Diners clubو   American  expresseبطاقة 

.106؛ وحوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص 79
.47–46عذبة سامي حمید الجادر، المرجع السابق، ص ص -4

5 -Christian GAVALDA, et .Jean .STOUFFLET Op.Cit., p. 463.
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أي أن هذه البطاقة تعتمد على تقسیط ،1أو الدفع على شكل أقساط دوریة خلال فترات لاحقة

الدین، فحامل البطاقة یمكن له القیام بتسدید المبالغ الإجمالیة للكشف الشهري على شكل 

أقساط حسب مدخوله أو الحد الأدنى منها وفقا للعقد المبرم بین المصدر للبطاقة وحاملها، 

فوعة فوائد للبنوك المصدرة وتقسیط الباقي لفترات لاحقة، وتتحقق عن تلك المبالغ غیر مد

.2وتعرف هذه البطاقة ببطاقات القرض المتجدد

ولهذه البطاقة عدة ممیزات وصفات تمیزها عن البطاقات الأخرى ومن بین هذه 

الصفات، نجد أنها توفر الوقت، وإصدارها لا یتطلب وجود حساب للعمیل وأنها تحقق أرباحا 

امات التأخیر، وأن التسدید یتم بالتقسیط وعلى شكل كبیرة من خلال الفوائد المترتبة عن غر 

رسم الاشتراك ورسوم التجدید، وفوائد الاقتراض وفوائد التأخیر، وأیضا :أربع دفوعات وهي

.الائتمانيخطبالیقوم البنك بإقراض العمیل مبلغ له حد أعلى یسمى 

ن القرضیة أو ونستخلص أن بطاقات الخصم الشهري أو القید لأجل وبطاقات الائتما

التسدید بالأقساط من البطاقات الائتمانیة التي تمنح للعمیل بالتسهیلات الائتمانیة، أما 

بالنسبة لبطاقة الخصم الفوري فهي لیست بطاقة ائتمان لأنها لا تحتوي على أي ضمان أو 

ائتمان یقدمه البنك للعمیل، لأن لإصدارها یجب أن یكون رصید في حساب الحامل لدى 

الحامل من لإمكانیةالبطاقات الائتمانیة نظرا نك، بالرغم من أن البعض اعتبرها من الب

سحب الأموال مباشرة من البنك أو بواسطة الصراف الآلي فهي أداة تسهیل المعاملات 

.3المصرفیة

، النقود الالكترونیة والأسالیب البنكیة الحدیثة في الدفع والتسدید، الملتقى الدولي و صوریة بوطرفةبرحومة عبد الحمید-1

د  ،الجزائر،المرجع السابقعصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة الالكترونیة في:العلمي الرابع

  .6ص  س ن ،
دراسة تحلیلیة على عملاء المصارف في "ري عبد الفتاح كراز، العوامل المؤثرة في التعامل مع بطاقات الائتمان، شك-2

  .38ص  ،2005ماجستیر في إدارة الأعمال، الجامعة الإسلامیة، غزة،مذكرة، "قطاع غزة بفلسطین
.49–48عذبة سامي عبد الحمید الجادر، المرجع السابق، ص ص -3
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الثانيالفرع 

من حیث المزایا التي تمنح لحاملها

یتم تقسیم البطاقات البنكیة الالكترونیة حسب المزایا التي تحققها للحامل، وعادة ما 

والبطاقة الذهبیة ،)أولا(تأخذ تلك البطاقات تسمیة المعادن الثمینة وهي البطاقة الفضیة 

).رابعا(والبلاتینیة ، )ثالثا(والماسیة ،)ثانیا(

Silverالبطاقة الفضیة : أولا card

البطاقة توفر هذهتمنح مثل هذه البطاقات لحاملها حدود ائتمانیة منخفضة نسبیا كما 

.1الشراء والسحبكدمات سواء للعملاء جمیع انواع الخ

Goldالبطاقة الذهبیة :ثانیا card

والبعض الآخر visa:إن هذه البطاقات تعطي لحاملها حدا مالیا من الائتمان مثلا

Americanتعطي ائتمان غیر محدد بسقف express ویصدر هذا النوع للعملاء ذوي

الحصول على :القدرة المالیة العالیة كما یتمتع حاملها ببعض المزایا الإضافیة مثلا

، التأمین ضد الحوادث 2استشارات طبیة وقانونیة، وتوصیل الرسائل إلى جمیع أنحاء العالم

.3الفنادق وشركات الطیرانوالحجز في 

Dimondالبطاقة الماسیة :ثالثا card

وتتمیز أیضا هذه البطاقة بائتمان غیر محدود وتصدر للعملاء ذوي القدرات المالیة 

كما توفر لهم بعض المزایا مجانا، ولكن بالرغم من الإعلان أنها مجانیة، إلا أن العالیة، 

.60منصوري رقیة، عبد المالك أسماء، المرجع السابق، ص -1
الأكادیمیة المجلة عرابة رابح، دور تكنولوجیا الخدمات المصرفیة الالكترونیة في عصرنة الجهاز المصرفي الجزائري، -2

.16، ص 8،2012الاجتماعیة والإنسانیة، العدد للدراسات 
3 -Christian GAVALDA, et .Jean .STOUFFLET Op.Cit., p. 455.
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وتقدم هذه البطاقات للعملاء الذین یكون دخلهم أعلى من ویة عالیة، نالحامل یدفع مبالغ س

.1معدل الدخل القومي

Platinumالبطاقة البلاتینیة :رابعا card

هذه البطاقة لا تختلف عن البطاقات المذكورة، وتتمتع بائتمان غیر محدد، إلا في 

البطاقة ولا تمنح إلا للعملاء الذین یكون  ىبدل الاشتراك السنوي حیث یتغیر تبعا لمستو 

.2دخلهم أعلى من معد الدخل القومي

الفرع الثالث

من حیـــث الأطــــــــــــــــــــــراف

وبطاقات ،)أولا(تنقسم البطاقات البنكیة الالكترونیة إلى بطاقات ثلاثیة الأطراف 

).ثانیا(ثنائیة الأطراف 

  الأطرافالبطاقات الثلاثیة : أولا

یتدخل في تنفیذه ثلاث أطراف وهم المصدر وحامل بطاقي نظام وهي عبارة عن 

:والتاجر المعتمد وهذه البطاقة تنقسم إلى ثلاثة أنواعالبطاقة 

وهي صادرة عن بنك محلي أو هیئة عالمیة، :البطاقة ذات العلامة التجاریة العادیة)1

American:وتحمل شعار المصرف أو الهیئة المصدرة مثل express , Diners

club.

هذه البطاقة تصدرها البنوك أو شركة متخصصة :بطاقة ثنائیة الشعار التجاري)2

بترخیص من هیئة عالمیة متخصصة، ولكن تكون موسومة بشعار هیئة أو منظمة 

.Masterو أ  Visaداول عالمیا وتحمل إحدى شعار عالمیة یجعلها تُ 

.116حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1
.116عذبة سامي حمید الجادر، المرجع السابق، ص -2
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هذا النوع من البطاقات تتعاقد شركة أو أكثر مع المصرف :البطاقة متعددة الشعارات)3

بطاقة تحمل شعارها مثلا، شركة للإصدارالذي لدیه ترخیص من هیئة دولیة 

.1كسبرسأمریكان ا

البطاقة الثنائیة الأطـــــــراف:ثانیا

فیه مصیر المصدر في مؤسسة تجاریة واحدة، وهي یتحددوهي عبارة عن نظام 

یقوم الحامل باستخدام البطاقة في المتجر ،وأوروباالولایات المتحدة الأمریكیةموجودة في 

الذي أصدرت منه البطاقة وذلك إما أن یقوم بدفع قیمة مشتریاته بملغ إجمالي واحد في 

، وتتمیز هذه البطاقة الاعتماد المدورأو یقوم بدفع دیونه للمتجر على أساس ،المیعاد الدوري

قة متاجر التجزئة، وهي البطاقات الصادرة عن محلات التجزئة وهي الأكثر بطا:بنوعین هما

استعمالا من بین البطاقات الثنائیة الطرف وغرضها التوسع في المنافسة بین المحلات 

:أما النوع الثاني تتمثل في بطاقة الوقود.التجاریة ذات الفروع المتعددة وجذب عملاء جدد

ستخدامها للتزوید بالوقود من لارها شركات النفط لزبائنها وهي بطاقة ثنائیة الطرف تصد

.2المحطات التابعة للشركة النفطیة مباشرة

المطلب الثالث

البطاقات البنكیة الالكترونیةم یتقی

للبطاقات البنكیة الالكترونیة عدة مزایا وإیجابیات یستفید منها سواء مصدر البطاقة أو 

الحامل أو التاجر وحتى المجتمع مقارنة مع وسائل الدفع التقلیدیة، مما أدى إلى الاستخدام 

والانتشار الواسع لهذه البطاقات في العالم، ولكن بالرغم من توفرها على عدة إیجابیات، فلها 

لمقابل بعض السلبیات أو بعض المخاطر الناتجة عن التعامل بها والتي تختلف باختلاف با

الفرع (إذا یمكننا القول أن للبطاقات البنكیة الالكترونیة العدید من المزایا .أطراف البطاقة

).الفرع الثاني(، وبعض السلبیات المحیطة بها )الأول

.104حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1
.106، ص المرجع نفسه-2
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الفرع الأول

الالكترونیةمزایا البطاقات البنكیة 

یترتب عن التعامل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة عدة مزایا وإیجابیات تختلف 

وبالنسبة للبنك ،)ثانیا(وللحامل ،)أولا(باختلاف أطراف هذه البطاقة، سواء بالنسبة للتاجر 

.)رابعا(وبالنسبة للمجتمع ،)ثالثا(المصدر 

المزایا بالنسبة للتاجر: أولا

یستفید التاجر من عدة مزایا وإیجابیات عند التعامل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة 

:ومن بینها نجد

ن التعامل بهذه البطاقات یجنبهم لأ ،النقود التقلیدیة تعرض التاجر للسرقة عدم-

.1 مالاحتفاظ بالمبالغ المالیة في محلاته

م، لأن البنك هو الذي سیتولى عدم متابعة الزبائن على دفع دیونهم في حالة رفضه-

.2عملیة الدفع

استخدام هذه البطاقات یمكن أن یؤدي إلى رفع رقم أعمالهم من خلال زیادة مبیعاتهم -

.3نظرا للاستهلاك الواسع من طرف حاملي البطاقات

الالكترونیة عملیة مسك دفاترتسهیلتعامل التاجر بمثل هذه البطاقات تساعده في-

.4المبالغ المالیة وتحقیق میزة تنافسیةوزیادة

المزایا والمخاطر، الملتقى العلمي الدولي الرابع عصرنه :تقییم وسائل الدفع الالكترونیةبودربلة فایزة ، قصاب سعدیة، -1

  .5ص د س ن ، ، نظام الدفع في البنوك الجزائریة، المرجع السابق
في الحقوق، مغني سلیمة، وسائل الدفع الالكترونیة وانعكاساتها على الوطن العربي والجزائر خاصة، مذكرة ماستر-2

.30، ص 2014–2013جامعة خمیس ملیانة، 
سحنون محمد، النظام المصرفي بین النقود الورقیة والنقود الآلیة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد الرابع، جامعة محمد -3

.6، ص2003خیضر، بسكرة، 
.67فتحي شوكت مصطفى عرفات،  المرجع السابق، ص -4
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عملیة قام بها بالإضافة إلى السرعة والسهولة للقیام بهذه للك وتوماتیكيالأالتسجیل -

.1العملیات التجاریة مع الزبائن

جذب زبائن جدد من خلال العملات الدعائیة التي تنظمها الجهات المصدرة -

.2البطاقة

المزایا بالنسبة للحامل:ثانیا

:توفر البطاقة البنكیة بالنسبة لحاملها عدة مزایا وفوائد عند استعمالها ومنها

نظرا للمخاطر كالضیاع أو السرقة التي یتعرض لها الحامل بسبب حمله للنقود -

الورقیة عند دفع مبلغ المشتریات التي تحصل علیها الحامل، فإن التعامل بالبطاقات 

بمعنى أن لا یتعرض للسرقة أو ضیاع المبالغ البنكیة الالكترونیة تمنحه الأمان

.3المالیة منه

توفر البطاقات البنكیة الالكترونیة لحاملها سحب المبالغ المالیة من الموزعات -

.4توماتیكیةو الأ

تتم استخدامها یؤدي إلى تقلیل الفواتیر والوثائق الورقیة لأن كل الإجراءات -

.5الكترونیا

یستفید الحامل لفترات معینة لائتمان مجاني، كما یمكن له أیضا أن یقوم بعملیات -

یكتفي فقط بذكر رقم البطاقة، كما یستفید من الحصول على إذ الشراء عبر الهاتف، 

.6في الفنادق العالمیةقامةالإبعض الخدمات بأسعار منخفضة كأسعار 

.83، المرجع السابق، ص بورزق إبراهیم فوزي-1
.44حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -2
.47سماء، المرجع السابق، ص أ عبد المالكمنصوري رقیة،-3

4 -Christian GAVALDA, et Jean . STOUFFLET .Op. Cit., p. 453.
عبد الوهاب، التجارة الالكترونیة عبر الانترنت، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، جامعة الحاج لخضر، مخلوفي-5

.34، ص 2012–2011باتنة، 
بركان أمینة ، بطاقة الائتمان و إدارة مخاطر استعمالها  كوسیلة دفع في ظل التجارة الالكترونیة ، جلید نور الدین،-6

الرابع ، عصرنة نظام ادفع في البنوك الجزائریة و إشكالیة اعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائر، الملتقي العلمي الدولي

14المرجع السابق ،  د س ن ، ص 
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المعلومات الخاصة یكتفي فقط بذكر إذ  ،القیام بعملیات الشراء عبر الانترنت-

.1بالبطاقة

فضل أعند اقتناء الحامل لحاجیاته تمنح وتوفر هذه البطاقات الوقت الكافي لخیار -

.2خدمات من أي مكان وفي أي وقت یریدهالو  لعالسوأحسن 

إمكانیة استخدامها في التي تتم بالبطاقة البنكیة معسهولة وسرعة التعاملات التجاریة-

.3یتم فیه التعامل بهذه البطاقات نمكا أي

هذه البطاقة كشف تبین فیه جمیع العملیات التي قام بها العمیل والوقت أیضا، تمنح-

.4وهذا یمكنه من مراقبة نفقاته

.5الاستغناء عن حمل دفتر الشیكات المعرض للسرقة والضیاع-

بالنسبة للبنك المصدرالمزایا :ثالثا

البطاقات البنكیة الالكترونیة تستفید من عدة مزایا وفوائد بإصدارعند قیام البنوك 

:ومن بینها نجد

، والمتمثلة في رسوم 6تعتبر هذه البطاقات مصدر للأرباح من خلال الفوائد والرسوم-

وأیضاإصدار البطاقات، ورسوم تجدیدها، وتبدیلها عند الضیاع أو التلف أو السرقة، 

عدم دفع الدین الذي على عاتق العمیل عند حلول عند استیفاء غرامات التأخیر عند

.7الأجل

لأنها تحمل اسمه، وإجبار المحلات التجاریة على أصدرهابالنسبة للبنك الذي إشهار-

.8ل الأموال لحساب التاجریفتح حسابات لدى البنك لتحو 

.83بورزق إبراهیم فوزي، المرجع السابق، ص -1
.4المرجع السابق، ص بودربلة فایزة ،قصاب سعدیة،-2
.82، ص بورزق إبراهیم فوزي، المرجع السابق-3
.42صونیة مقري، المرجع السابق، ص -4
.47حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -5
.48المرجع السابق، ص عبد المالك أسماء، منصوري رقیة، -6
.69فتحي شوكت مصطفى عرفات، المرجع السابق، ص -7
.7سحنون محمد، المرجع السابق، ص -8
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الشخصیة كتابة الشیكات منیؤدي استعمال البطاقات البنكیة الالكترونیة من التقلیل -

.1التي تكلف مبالغ كبیرة

بعمولة نتیجة تحویل الأموال من حساب الحامل ألي حساب یستفید البنك من التاجر -

.2وهي كفائدةالتاجر 

تعتبر مصدرا للربح من خلال العمولات المتحصل علیها من التاجر والزبون حامل -

لحامل البطاقة أو تحقیق السیولة عن طریق بیع بعض السلع بالبریدوأیضاالبطاقة، 

.3عن التأمین على الحیاة أو الخدمات المتعلقة بالسفر كقطع التذاكر

إمكانیة البنك من تتبع كل العملیات التي أجریت بهذه البطاقة وفتح مجال للشراكة -

بین البنوك والمؤسسات عند تسییر حساباتها الخاصة بالموظفین عند تزویدهم 

أو سواء الخاصة بالمبیعات المحققة بواسطة هذه بالبطاقات البنكیة الالكترونیة

.4البطاقات

مزایا بالنسبة للمجتمعال: رابعا

نظرا للمزایا والإیجابیات التي تحققها وتوفرها لأطراف العقد المبرم بینه وبین البنك 

المصدر وحامل البطاقة، عند التعامل بها فإن هذه المزایا لها أثر إیجابي یمتد أیضا إلى 

:تمع ومن بین هذه الامتیازات نجدالمج

تعتبر وسیلة لدفع مصاریف السفر وإتمام الصفقات التجاریة الصغیرة مما یؤدي إلى -

.5تشجیع التجارة والسیاحة في العالم، وقلة جرائم الاحتیال والسرقة

تترتب عن استعمال البطاقات البنكیة الالكترونیة انخفاض في نفقات البنك المركزي -

وأیضا التقلیل من التسرب النقدي النقود الورقیة وحمایتها من التزویر في طباعة

.14، ص المرجع السابقجلید نور الدین،  بركان أمینة ،-1
.69فتحي شوكت مصطفى عرفات، المرجع السابق، ص -2
.66المرجع نفسه، ص-3
.89بورزق إبراهیم فوزي، المرجع السابق، ص -4
.58شكري عبد الفتاح كراز، المرجع السابق، ص -5



ماهیة البطاقات البنكیة الالكترونیة:الفصل الأول

27

خارج الجهاز المصرفي، ونمو القطاع المالي حیث یمكن للأفراد الحصول على 

.1القروض التي یریدونها

تعتبر البطاقة البنكیة الالكترونیة أهم وأفضل الوسائل لحل بعض المشاكل -

الاقتصادیة، لأنها تساهم في تنشیط السوق وذلك من خلال الائتمان الممنوح بهذه 

البطاقة، فتؤدي إلى زیادة القدرة الشرائیة لهم وبالتالي زیادة المبیعات، فیترتب 

.2جالإنتاالانتعاش الاقتصادي والزیادة في 

.3تحقق هذه البطاقات استثمارا كبیرا للشركات المصدرة لها-

.4عدم خضوع وسائل الدفع الالكتروني للحدود الجغرافیة لاعتمادها على الانترنت-

الفرع الثاني

مخاطر البطاقات البنكیة الالكترونیة

طرافها عند رغم المزایا والإیجابیات العدیدة التي تحققها البطاقات البنكیة الالكترونیة لأ

التعامل بها واستخدامها، إلا أن الأمر لا یمنع من تعرض هذه الأطراف لعدة مخاطر 

أو الحامل ،)أولا(ومشاكل ناتجة عن سوء استغلال هذه البطاقات سواء تعلق الأمر بالتاجر 

).رابعا(أو المجتمع ،)ثالثا(أو البنك المصدر ،)ثانیا(

للتاجـــــــــــــــــــربالنسبـــــــــــــــة: أولا

تتمثل مخاطر البطاقة البنكیة الالكترونیة التي تعود على التاجر الذي یقبل التعامل 

:بهذه البطاقة فیما یلي

التاجر من التأكد من صحة المعلومات الخاصة بالبطاقة والسماح للعمیل إهمالإن -

التاجر في المصدر یدخلمن البنك الحد الأقصى المسموح له دون إذنبتجاوز 

.5خسائر مالیة كبیرة

.31–30ني سلیمة، المرجع السابق، ص ص مغ-1
.44السابق، ص شكري عبد الفتاح كراز، المرجع-2
.47صونیة مقري، المرجع السابق، ص -3
.54حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -4
.60فتحي شوكت مصطفى عرفات، المرجع السابق، ص -5
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إلغاء عنه عدم التزام التاجر بالشروط المتفق علیها بینه وبین البنك المصدر یترتب -

التعامل معه، وإدراج اسمه في القائمة السوداء مما یصعب على التاجر ممارسة 

.1نشاطه التجاري

كثرة الدیون الناتجة عن عجز البنك عن سداد دیون حاملي البطاقات في حالة -

.2الإفراط في استعمالها

فیما یخص التجهیزات اللازم  امكلف االتعامل بمثل هذه البطاقات یعتبر استثمار  إن-

خط هاتفي، خیوط ، TPEنهائي الدفع الالكتروني :توفرها للقیام بالعملیات مثلا

وأیضا ترتب على عاتق التاجر دفع رسوم مقابل كل عملیة تسدید الخ،...التوصیل 

بالبطاقة، ووجوب مراقبة الحسابات البنكیة بصفة دائمة ومتكررة لتفادي الأخطاء التي 

.3تحدث عند كل عملیة

بالنسبة للحامـــــــــــــــــــــــل:ثانیا

تعود على الحامل مجموعة من المخاطر والعیوب عند استعمال البطاقة البنكیة 

:الالكترونیة بالرغم من المزایا التي تمنحها له، وتتمثل هذه المخاطر والعیوب فیما یلي

في حالة سرقة هذه البطاقة أو ضیاعها فالحامل ملزم بدفع قیمة المشتریات التي تمت -

.4ارضة في حالة المعبهذه البطاقة

.5تكون هذه البطاقة معرضة للسرقة والضیاع والاستعمال من قبل الغیر-

، وأیضا ارتفاع نسبة الفوائد المترتبة الإنفاقارتفاع نسبة الاقتراض بسبب الإفراط في -

.6عن غرامات التأخیر في تسدید الدیون

.48، المرجع السابق، ص عبد المالك أسماءمنصوري رقیة، -1
.7المرجع السابق، ص بودربلة  فایزة،قصاب سعدیة،-2
.86إبراهیم فوزي، المرجع السابق، ص بورزق-3
.58فتحي شوكة مصطفى عرفات، المرجع السابق، ص -4
بكر بلقاید جامعة أبوشافعي أحمد، وسائل الدفع الإلكترونیة ،مذكرة اللسانس  في العلوم التجاریة،قریشي قاسم ،-5

  .48ص ، 2013/2014،مغنیة،
.14المرجع السابق، ص أمینة ،بركانجلید نور الدین،-6
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معه، في حالة عجز الحامل على دفع دیونه یؤدي إلى قیام البنك بإلغاء التعامل-

.1وإدراج اسمه في القائمة السوداء

نشوب بعض المنازعات بین حامل البطاقة والبنك المصدر بسبب عدم تسدید المبالغ -

المستحقة أو بسبب عدم استلام الكشوف أو التأخیر في إرسالها من طرف البنك 

.2المصدر مما یترتب فرض فوائد على المبالغ غیر المدفوعة

توقیع حامل البطاقة وسحب حامل البطاقة مع الغیر الذي یقوم بتزویر تواطؤإمكانیة -

.3المبالغ المالیة بهذه البطاقة

.4تحمل عمولة عند القیام بالعملیات في الخارج كالسحب النقدي-

بالنسبة للبنك المصدر:ثالثا

:تلحق هذه البطاقة مجموعة من المخاطر بالنسبة للبنك المصدر وتتمثل فیما یلي

تحمل البنك المصدر نفقات هذه البطاقة في حالة ضیاعها أو سرقتها من قبل الغیر -

.5أو في حالة التزویر

المفرط للبطاقات البنكیة خطر السیولة على البنك في حالة التعامل والاستخدام -

.6الالكترونیة من طرف حاملیها

.7عدم دفع حاملي البطاقات للدیون المتراكمة علیهم-

ل المشاكل التي تترتب عن العملیات التي تتم بواسطة البطاقات البنكیة على البنك ح-

في الوقت المناسب وبسرعة مع وضع إمكانیات ضخمة ومكلفة سواء مادیة أو بشریة 

.48المرجع السابق، ص منصوري رقیة، عبد المالك أسماء،-1
.58عرفات، المرجع السابق، ص مصطفىفتحي شوكت-2
.44صونیة مقري، المرجع السابق، ص -3
.4المرجع السابق، ص ، و رشام كهینةجمیل أحمد-4
.14المرجع السابق، صأمینة بركان ،جلید نور الدین، -5
عبد الرحیم وهیبة، تقیم وسائل الدفع الالكتروني و مستقبل وسائل الدفع الالكتروني في ظل وجودها، الملتقى العلمي -6

المرجع ، عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائریة و إشكالیة إعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائر:الدولي الرابع حول 

  .12ص السابق، د س ن ن، 
.48المرجع السابق، ص عبد المالك أسماء، منصوري رقیة، -7
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، سا 24/سا24إنشاء الموزعات الصوتیة ووضع مكلفین لحل كل المشاكل :مثلا

طاقة لارتفاع حجم مستعملیها وأیضا تجد صعوبة الاتصال بزبائنها كالتاجر وحامل الب

تسلیم تلك البطاقة التي تم ابتلاعها من طرف  دخاصة عنمشاكل عنهمما تترتب

البنك المصدر لها، حیث أن لإعادتها بلیسلي للأوراق النقدیة لبنك آخر الموزع الآ

تتطلب مدة طویلة للبنك المصدر الذي لا یمكنه إصدار بطاقة أخرى إلا عند 

.1البطاقة الأولى لحمایتها من الاستعمال غیر المشروعاسترجاع 

بالنسبة للمجتمــــــــــــــع:رابعا

للبطاقات البنكیة الالكترونیة مخاطر وعیوب أخرى تمس المجتمع والاقتصاد ومن 

:هذه العیوب نجد

فاستعمال هذه البطاقات یؤدي إلى زیادة عرض النقود في الاقتصاد، الأسعارارتفاع -

مما ینتج عنه سوء تخصیص الموارد وخاصة القروض الاستهلاكیة الممثلة في 

.2البطاقات البنكیة الالكترونیة

.3الاحتیال والغش من طرف الغیر باستعمال البطاقة المسروقة أو المفقودة-

إلى تحویل الائتمان الخاص ببیع السلع والخدمات من یؤدي انتشار العمل بالبطاقات -

الشركات المنتجة إلى البنوك ومن ثم دخول البنوك كدائن لجمیع المستهلكین، وهذا 

لاشك یقود القطاع المالي في الاقتصاد نحو النشاطات المالیة بدلا عن التجارة 

.4والإنتاج

حدة الأمریكیة التخوف من من القضایا التي أثیرت في بعض الدول كالولایات المت-

سیطرة البنوك التجاریة على قطاع بیع التجزئة عندما یستخدم أكثر الناس البطاقات 

.5البنكیة الالكترونیة الصادرة منها لشراء السلع

.87بورزق إبراهیم فوزي، المرجع السابق، ص -1
.7المرجع السابق، ص بودربلة فایزة،قصاب سعدیة،-2
.15المرجع السابق، ص أمینة ، بركانجلید نور الدین، -3
.61فتحي شوكت مصطفى عرفات، المرجع السابق، ص -4
.63المرجع نفسه، ص -5
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إن انتشار وزیادة التعامل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة یؤدي إلى زیادة قدرة -

والبنوك على خلق وإیجاد ائتمان بدون حدود "المصدرة للبطاقة"المؤسسات المالیة 

القروض بدون أیة یلهالموجودة بین البنك المصدر وعمتقریبا وأیضا تترتب عن الثقة 

قیام حامل البطاقة بالوفاء عند حلول الأجل یمكن ضمانات أو رهون، وفي حالة عدم 

.1أن یؤثر ذلك على البنك ویعلن إفلاسه

المبحث الثاني

همالعلاقات الناشئة بینو  البنكیة الالكترونیةأطراف البطاقات

تعد حداثة البطاقات البنكیة الالكترونیة كوسیلة جدیدة لها نظام قانوني خاص بها 

.2البطاقة أطرافوقائم بذاته، والذي یتمثل أساسا في العقد المبرم بین 

للتعامل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة لابد من تدخل عدة أطراف، بحیث لا یمكن 

هذه البطاقات، وتدخل هذه الأطراف المتعاملة الاعتماد على جهة واحدة للتعامل بمثل 

بحیث كل واحد من هذه الأطراف له ،ة الالكترونیة في علاقات متشابكةبالبطاقات البنكی

فبدون وجود الحامل أو التاجر المعتمد لا یمكن ،ور خاص به ویكمل دور الطرف الآخرد

.3ن هؤلاء الأطرافالتعامل بهذه البطاقات، وبالتالي هناك نظام متكامل ینشأ بی

وهذه العلاقة یحكمها القانون عن طریق العقد المبرم بین هؤلاء الأطراف والذي یولد 

بین العلاقات القانونیة الناتجة عن یعلاقات عقدیة تبین حقوق والتزامات كل منهم، ومنه 

.استخدام البطاقات البنكیة الالكترونیة

،)المطلب الأول(كترونیة في إذن سوف نوضح أطراف البطاقات البنكیة الال

).المطلب الثاني(والعلاقات القانونیة الناشئة بینهم 

.48صونیة مقري، المرجع السابق، ص -1
.47بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -2
.238حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -3
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المطلب الأول

أطراف البطاقات البنكیة الالكترونیة

الأصل أن التعامل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة یتم بین ثلاثة أطراف ویمكن أن 

الفرع (وتتمثل في المركز العالمي للبطاقات البنكیة الالكترونیة تتعدى إلى أربعة أطراف 

،)الفرع الثالث(، حامل البطاقة )الفرع الثاني(والجهة المصدرة أو البنك المصدر ،)الأول

).الفرع الرابع(التاجر المعتمد 

الفرع الأول

المركز العالمي للبطاقات البنكیة الالكترونیة

الالكترونیة برزت منظمات ومؤسسات عالمیة ساهمت في منذ ظهور وسائل الدفع 

.1انتشارها، وأصبحت رائدة في إنتاج وتسویق هذه الوسائل لمختلف بلدان العالم

تتولى هذه الجهات إنشاء البطاقات ورعایتها، وتدعو البنوك والمؤسسات المالیة في 

عد هذه البنوك كوسیط بین ، وت2جمیع أنحاء العالم للعضویة والمشاركة في إصدار البطاقات

.المركز العالمي للبطاقات البنكیة الالكترونیة وبین العملاء

هذه الجهات هي التي تمنح ترخیص للبنوك المحلیة من أجل إصدار هذه البطاقات 

:والتعامل بها، ومن أهم هذه المنظمات نجد

)Visa(منظمة فـــــــــــــــــیزا : أولا

الولایات ، ومقرها الرئیسي في لوس أنجلس في 1958یعود تاریخ هذه المنظمة إلى 

، وهذه المنظمة تتعامل مع البنوك التي ترغب في إصدار البطاقات البنكیة المتحدة الأمریكیة

الالكترونیة وبالتالي هذه المنظمة تمنح للبنوك والأعضاء المشاركین معها حق إصدار 

Multi-médiaلكترونیة وهذه المنظمة تمتلك شبكة الوسائل المتعددة البطاقات البنكیة الا

.238صونیة مقري، المرجع السابق، ص -1
.16بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -2
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Netword أو ما یسمى بـ ،Visa Net وذلك من أجل معالجة أكبر عدد ممكن من

.1المعاملات التي تتم عن طریق البطاقة

American:منظمة أمریكان اكسبریس:ثانیا Express

وهي مؤسسة مالیة الولایات المتحدة الأمریكیةیتواجد المقر الرئیسي لهذه المنظمة في 

كبیرة تزاول أنشطة مصرفیة، وهي مصدرة بطاقة أمریكان اكسبریس، ولكن هذه المنظمة 

مباشرة على عملیة إصدار البطاقات دون أن تمنح تقوم تختلف عن منظمة فیزا، وذلك أنها

ة فیزا تمنح ترخیص تراخیص إصدار البطاقات لأي بنك أو مؤسسة مالیة، حیث أن منظم

.2ولا تصدرها بنفسهاVisaللبنوك لإصدار بطاقات 

Masterمنظمة ماستر كارد العالمیة :ثالثا card internationale

، وهي الولایات المتحدة الأمریكیةیتواجد مقرها الرئیسي في ساند لویس بنیویورك في 

من أشهر البطاقات البنكیة الأمریكیة ، وتعتبر ماستر كارد1979شركة دفع، وظهرت سنة 

ملیون بطاقة، وتمتلك ماستر كارد موزعین عالمیین 380عالمیا، إذ یتم تداول أكثر من 

الولایات المتحدة آسیا، الباسفیك، أمریكا اللاتینیة، وكاریبي، :یتمركزون في المناطق التالیة

.3، جنوب آسیا، الشرق الأوسط، إفریقیاالأمریكیة

هذه المنظمات الثلاثة من أشهر المنظمات المعروفة عالمیا، وهذه الجهات تقوم تعد 

بتسویة النزاعات الناشئة عن البطاقات البنكیة الالكترونیة، ولكن هناك بعض المنظمات 

Dinersدینرز كلوب :الأخرى مثل Club4.

.55صونیة مقري، المرجع السابق، ص -1
.56، ص مرجع نفسهال -2
.57المرجع نفسه، ص -3
.16بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -4
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1مصدرو البطاقات البنكیة الالكترونیة:1الشكل رقم 

.16قریشي قاسم، شافعي أحمد، المرجع السابق، ص -1

المصدرة للبطاقات البنكیة الالكترونیةالجهات 

المنظمات العالمیة المؤسسات المصرفیة العالمیة

فیزا كارد ماستر كارد أمریكان

اكسبرس
دینرز كلوب

ترخیص 

لبنوك ل

المحلیة

ترخیص 

لبنوك ل

المحلیة

إصدار البطاقات 

للبنوك المحلیة

ترخیص

للمحلات 

التجاریة، 

مثلا...الفنادق
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الفرع الثاني

طاقـــــــــــــــةبمصـــــــــــدر ال

یتمثل مصدر البطاقة إما في بنك أو مؤسسة مالیة بحیث تتولى هذه الأخیرة إصدار 

جمیع، وهذا النوع من البنوك موجودة في 1البطاقات البنكیة الالكترونیة للعملاء بشروط محددة

أنحاء العالم، بحیث تتولى هذه البنوك التعاقد مع الجهات المصدرة للبطاقة من أجل منح 

ترخیص لإصدار البطاقات وتعاملها مع العملاء، وكما تعمل هذه البنوك اتفاق مع التجار 

شتریاتهم أو الحصول على المحلیین لقبولهم بالتعامل بمثل هذه البطاقات كوسیلة لدفع م

.2خدمات

یتحصل البنك المصدر على عوائد أو عمولة من خلال تكفله بإصدار البطاقات البنكیة 

:الالكترونیة ومنها

رسوم تحصیل من العمیل والتي تسمى برسوم الانتساب وتدفع مرة واحدة، معنى ذلك -

.عه مقابل ذلكمقابل حصول الحامل على بطاقة بنكیة الكترونیة هناك رسم یدف

.رسوم تحصیل نتیجة التجدید السنوي للبطاقة-

وهي نسبة من مجموع المبیعات :عمولة یدفعها التاجر المعتمد إلى البنك المصدر-

.3المسددة بواسطة البطاقة

المتعاقدة مع البنك المصدر للحصول على البطاقة البنكیة الالكترونیةالأطراف : 2الشكل رقم 

جامعة ر في القانون، تخصص قانون التعاون الدولي،ییوسف، النظام القانوني للدفع الإلكتروني، مذكرة ماجست واقد -1

.22،ص 2011وزو،تیزي مولود معمري،
.16بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -2
.59قریشي قاسم، شافعي أحمد، المرجع السابق، ص -3

البنك المصدر

التاجر المعتمدحامل البطاقة

3

12

4
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.الحامل یتعاقد مع البنك من أجل حصوله على البطاقة البنكیة الالكترونیة)1

.البنك المصدر یتعاقد مع التاجر المعتمد الذي یقبل بالتعامل بهذه البطاقات)2

.الحامل یدفع رسوم مقابل حصوله على البطاقة)3

.یدفع التاجر المعتمد عمولة مقابل الخدمات التي یحصل علیها من قبل البنك)4

الفرع الثالث

حامــــــــــــــــــــل البطاقــــــــــــــــــــــــــة

الحامل ذلك الشخص الذي یتعاقد مع البنك المصدر، من أجل الحصول على یعتبر 

:متفق علیها، ویعرف حامل البطاقة على أنهالبطاقات البنكیة الالكترونیة، وذلك وفق شروط

الشخص الذي صدرت البطاقة باسمه أو خول باستخدامها والتزام مصدر البطاقة بالوفاء "

لكل ما ینشأ عن استعماله للبطاقة، فحامل البطاقة، قد یكون ذلك الشخص الذي صدرت 

.1"تفویض من صاحبهاالبطاقة باسمه، وقد یكون الشخص الذي یستخدم البطاقة بناء على

یتعاقد الحامل مع البنك المصدر وذلك بتوقیعه على طلب الحصول، وتوقیع الزبون 

تلك البطاقة وفق لى إصدار البطاقة، وأنه سوف یستعمعلى الطلب یعبر عن موافقة منه عل

ویقوم البنك من جهة .الشروط المنصوص أو المتفق علیها في العقد المبرم بینه وبین البنك

أخرى بدراسة الطلب للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من الزبون خاصة الضمانات 

.الكافیة التي تتناسب مع الحد المصرح به للبطاقة

وحامل البطاقة یمكن أن یكون شخص طبیعي أو معنوي، مثل الشركات التي تصدر 

.2البطاقات لإحدى موظفیها كالمدیر مثلا

:3مجموعة من الرسوم لصالح البنك المصدر منهایلتزم الحامل بعد ذلك بدفع 

.رسم العضویة للبطاقة الأساسیة)1

.رسم التجدید السنوي)2

.59صونیة مقري، المرجع السابق، ص -1
.59المرجع نفسه ، ص -2
ص ، 2007، بطاقة الائتمان ، مجمع فقهاء الشریعة بأمریكا ، المؤتمر السنوي الخامس بالبحرین محمد الزحلي،-3

10.
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.رسم استبدال البطاقة التالفة أو المسروقة أو المفقودة وهذه الرسوم واجبة الدفع)3

الفرع الرابع

التاجـــــــــــــــر المعتمـــــــــــــد

البنكیة الالكترونیة لا یكون إلا أمام التاجر المعتمد لدى استعمال الحامل للبطاقات 

البنك المصدر للبطاقة، لأن البنك لا یلتزم بدفع الفواتیر المنظمة من أي مورد إلا تلك 

.1الفواتیر المنظمة من التجار المعتمدین

یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو "وطبقا لنص المادة الأولى من القانون التجاري 

، 2"عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له ما لم یقضي القانون بخلاف ذلكمعنوي یباشر 

ووفقا لنص المادة السالفة الذكر لا یكتسب الشخص صفة التاجر ولا یخضع للقانون التجاري 

وجه الاعتیاد إلا إذا احترف عملا تجاریا وبصفة مستقلة، والاحتراف هو مزاولة النشاط على

ولحسابه الخاص، وهذا ما ینطبق على التاجر المتعاقد مع البنك المصدر الذي یجب أن 

وعلیه فإن المقصود بالتاجر المعتمد هو .3یكتسب صفة التاجر في تعاملاته مع المستهلكین

اتفاق ذلك التاجر الذي یقبل التعامل بالبطاقة البنكیة الالكترونیة مع العمیل، وذلك بناء على 

.4بینه وبین المؤسسة أو البنك مصدر البطاقة

وقد یكون التاجر المعتمد شخصا طبیعیا أو معنویا، بحیث یكون قابل للتعامل بهذه 

البطاقات كوسیلة للوفاء، مقابل ما یقدمه من سلع أو خدمات للحامل، وبعد ذلك الرجوع 

.بقیمتها إلى البنك المصدر

ن یعلن التاجر عن انضمامه لمثل هذا النظام عن طریق ویلتزم نظام هذه البطاقات أ

وضع ملصق أو لوحات، علیها شعار الخدمة حتى یسهل على العملاء تمیزه عن غیره من 

التجار، كما یلتزم بوجود علاقة مسبقة بین هؤلاء التجار وأحد المصاریف الأعضاء في 

.203حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1
، المعدل و المتمم للقانون التجاري ، ج ر عدد 1996دیسمبر 9، مؤرخ في 27-96من أمر رقم المادة  الأولي ،-2

.1996دیسمبر 11،المؤرخ في 77
.203حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -3
.23یوسف، المرجع السابق، ص  واقد -4
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ما ویخول التاجر بموجبه المنظمة والذي یسمى بمصرف التاجر، بحیث یتم التعاقد بینه

التعامل بالبطاقة أینما كان مصدرها ومن أي بلد في العالم، ویلتزم البنك بدوره بسداد المبالغ 

.1المستحقة من خلال استخدام تلك البطاقة في المدة المتفق علیها

لمطلب الثانيا

العلاقة الناشئة بین أطراف البطاقات البنكیة الالكترونیة

البطاقات البنكیة الالكترونیة من الوسائل الحدیثة في النظام المصرفي، ولها تعتبر 

نظام قانوني خاص بها وقائم بذاته ویتمثل في العقد المبرم بین أطراف البطاقات البنكیة 

وهذا العقد یبین لنا أطراف البطاقات البنكیة الالكترونیة الثلاثة والعلاقة الناشئة .2الالكترونیة

تي تترتب علیها حقوق والتزامات الأطراف وبالتالي كل طرف تربطه علاقة بالآخر، بینهم ال

علاقة بین البنك المصدر ،)الفرع الأول(فهناك علاقة ناشئة بین البنك المصدر والحامل 

).الفرع الثالث(د ة بین حامل البطاقة والتاجر المعتم، علاق)الفرع الثاني(والتاجر المعتمد 

الفرع الأول

العلاقة الناشئة بین مصدر البطاقة والحامل

تنشأ علاقة بین مصدر البطاقة والحامل بموجب العقد الذي أبرم بینهم ویسمى هذا 

Leالعقد بعقد الانضمام  contrat d’adhérent أو عقد الحاملContrat porteur3 ،

ذا الأخیر بدراسة وینشأ عقد الانضمام بناء على طلب الحامل إلى البنك المصدر ثم یتولى ه

ولیكون العقد صحیح هناك بعض الشروط یجب أن تتوفر في .الطلب والتأكد من صحته

، وهذا باعتبار أن عقد الحامل 4القانونیةتصرفاتالالحامل، مثلا أن یكون ذو أهلیة للقیام ب

یقوم على الاعتبار الشخصي فالبنك یمكن أن یقبل بالطلب ویبرم العقد ویمنح البطاقة 

.5حامل، كما یمكن أن یرفض الطلب وبالتالي عدم منح البطاقةلل

.44؛ أنظر كذلك حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص 17بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -1
.47، ص بن عمیور أمینة ، المرجع السابق -2
.76صونیة مقري، المرجع السابق، ص -3
.77یوسف، المرجع السابق، ص  واقد -4

5 -Christian GAVALDA et Jean .STOUFFLET, Op. Cit., p. 371.
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Leیأخذ عقد الانضمام عادة صورة عقد الإذعان  contrat d’adhésion1 بمعنى

أن للبنك المصدر شروط یفرضها على الحامل وما على هذا الأخیر إلا قبولها أو رفضها 

.2ولیس له حق مناقشة هذه الشروط

الحامل على الطلب یصدر البنك البطاقة، ویسلمها للعمیل مع رقمها السري بتوقیع

وذلك بعد أن یوقع الحامل على ظهر البطاقة أمام المراقب بالبنك، ویوقع على الإیصال 

. فقط الحاملبخاصرقم  هبالاستلام وتسلیم الرقم السري یكون سریا دون علم الآخرین لأن

.3سلیم في سجل خاصوبعد ذلك یتم تسجیل عملیة الت

یصبح عقد الانضمام قائم، وذلك و تم تسجیلها، یبمجرد توقیع الحامل على البطاقة و   

طلب من الحامل ومنه یترتب بناء علىبعد الاتفاق على مدة العقد، وهي قابلة للتجدید، 

.على البنك والحامل حقوق والتزامات متبادلة فیما بینهما

لمصدرالتزامات وحقوق البنك ا: أولا

یخضع البنك المصدر لمجموعة من الالتزامات اتجاه الحامل كما لدیه مجموعة من 

.الحقوق

:تتمثل التزامات البنك فیما یلي:التزامات البنك المصدر)1

والتأكد من أهلیة الزبون التزام مصدر البطاقة باختیار الحامل وتفحص مدى ملائمته-

، لأن تسلیم البطاقة لشخص عدیم الأهلیة أو ناقص الأهلیة یستوجب موافقة )الحامل(

القیم أو الوصي وبالتالي إذا سلم البنك البطاقة لشخص عدیم الأهلیة فالبنك وحده 

.4یتحمل المسؤولیة والتي تبدأ منذ التسلیم

Christianعبر الأستاذ -1 GAVALDA et Jean. STOUFFLET عن فكرة أن عقد الانضمام یأخذ صورة عقد ،

:الإذعان بقوله

« La convention dite : contrat porteur implique une demande signée du client d’adhésion a

un texte standard dont les clauses ne sont pas, en pratique discutables ». Voir, Christian

GAVALDA et J .STOUFFLET, Op. Cit., p.465
.49بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -2
.49المرجع نفسه، ص -3
.50، ص المرجع  نفسه -4
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تیر حاملها للتاجر ومع مراقبة مدى صحة التزام البنك المصدر للبطاقة بتسدید فوا-

.1بصدد البطاقة نتیجة للسرقة أو الضیاعالتوقیع وعدم وجود هناك معارضة 

.2التزام البنك بمنح الرقم السري للحامل فقط دون سواه-

یلتزم البنك المصدر بإرسال كشف حسابات الحامل شهریا، ویكون هذا الكشف -

متضمنا للعملیات المنجزة خلال المدة المحددة اتفاقا وأن یتضمن الرصید المتبقي 

.3والفائدة المستحقة والمبالغ غیر المسددة وأجل السداد

على أن یتجاوز التزام البنك بأن یوضح للحامل كیفیة استخدام البطاقة وعدم قدرته-

.الحد المسموح به في البطاقة سواء في الوفاء أو السحب

الالتزام بالإفصاح عن أي تعدیل للشروط الواردة في العقد، وبالتالي أي تعدیل في -

العقد یستلزم على البنك إعلام الحامل بذلك، وبعد ذلك یصبح هذا التعدیل ملزم 

.4للحامل متى وافق علیه وأیده بالتوقیع

تزم البنك بالتأكد من كل عملیات السداد التي یقوم بها إلى حساب شخص آخر، یل-

وبالتالي البنك مسؤول على كل العملیات المنفذة في حساب الحامل عن خطأ وبدون 

.موافقة الحامل

التزام البنك المصدر بإرسال قائمة المعارضات إلى التجار المعتمدین لدیه، وإلا یكون -

لغ التي سوف ینقذها وكذلك عن كل الأضرار التي سوف تلحق مسؤول على كل المبا

.5الحامل

:حقوق البنك المصدر)2

1 -Françoise DEKEUWER-Défossez, Droit bancaire, 7ème édition, Dalloz, Paris, 2001, p.

80.
2 -Ibid, p. 86.

.53–52بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -3
.87عذبة  سامي حمید الجادر، المرجع السابق، ص -4
:هذه الفكرة بقوله على Françoise DEKEWERعبر الأستاذ -5

« L’émetteur assume le risque financier à partir de l’opposition il doit hanter toutes les
facteurs établies régulièrement entre la date de celle-ci et le manent cri elle été chiffrées par
ses soins à l’ensemble du réseau et il ne peut mettre à la charge du titulaire de la carte aucun
paiement postérieur à cette opposition ». Voir Françoise DEKEWER-Défossez , op.cit .p.84
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تعد البطاقة البنكیة الالكترونیة ملكا للهیئة المصدرة لها، وهذا یعني أن البطاقة البنكیة 

المسلمة للحامل كان على أساس الإعارة یستخدمها فقط، وعند انتهاء المدة المحددة في العقد 

.الحامل أن یردهاعلى 

.من حق البنك تحصیل رسوم البطاقة-

المدة المحددة مع من حق البنك المصدر إیقاف أو غلق حساب الحامل عند انقضاء -

.عدم تجدید واستردادها في أي وقت

من حق البنك المصدر الرجوع على الحامل لاستیفاء المبالغ التي نفذها لصالح -

.التاجر المعتمد

.1المصدر حصوله على فائدة من الحاملمن حق البنك -

التزامات وحقوق الحامــــــــــــــل:ثانیا

یتحمل الحامل مجموعة من الالتزامات، اتجاه البنك مصدر البطاقة، مع اكتسابه 

.مجموعة من الحقوق

:التزامات الحامل)1

على الحامل مجموعة من الالتزامات في مواجهة مصدر البطاقة ومن بین أهم هذه تقع

:الالتزامات نجد ما یلي

یلتزم الحامل بأن یوفي للبنك كل المبالغ التي سددها البنك للتاجر المعتمد لدیه، وذلك -

، وهذا تنفیذا لما اتفق علیه 2من خدمات أو مشتریاتمقابل ما تحصل علیه الحامل 

عقد وهذا الأخیر هو الذي یحدد مدة السداد، وعادة ما تكون المدة بین أسبوعین في ال

، وذلك من تاریخ استلام الحامل للكشف المرسل إلیه من المصدر، أسابیعأو ثلاثة 

مثل بطاقة فیزا، وفي وقد یشترط المصدر في بعض الأنظمة أن یكون السداد فورا 

دة المبینة في العقد یمكن لمصدر البطاقة فسخ حالة عدم التزام الحامل بالسداد في الم

:؛ وأنظر كذلك17قریشي قاسم ، شافعي أحمد، المرجع السابق، ص -1

- Jean LEGADEC, nouveau guide pratique du droit, 5 édition ,Salare ,Paris ,2006 ., p. 98.
2 -Françoise DEKEUWER - Défossez, Op. Cit., p. 81.
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العقد، لكن في غالب الأحیان البنك لا یفسخ العقد وإنما یمنح مهلة إضافیة للحامل 

.1للسداد مع فائدة على ذلك

یلتزم الحامل في حالة ضیاع البطاقة أو سرقتها بتقدیم معارضة مباشرة بالطریقة التي -

یتحمل الحامل نتیجة الأضرار التي تلحق به أو وإلاتم الاتفاق علیها في العقد، 

بالبنك المصدر في حالة عدم تقدیم معارضة، ویعتبر الحامل مسؤول عن البطاقة 

حتى لحظة تبلیغ المصدر بالسرقة أو الضیاع، وكذلك یكون مسؤول عن كل المبالغ 

.2التي نفذه البنك

، بمعنى عدم 3استخداما سلیماالتزام الحامل باستخدام البطاقة البنكیة الالكترونیة -

استخدام البطاقة بطریقة غیر مشروعة كأن یتجاوز الحامل السقف المسموح به في 

.4العقد إلا إذا تم الاتفاق على إمكانیة تجاوز الحامل السقف المسموح به في العقد

التزام الحامل باستخدام البطاقة البنكیة الالكترونیة استخداما شخصیا، وعدم منحها -

.5شخص آخر ولو كان من أفراد عائلته، وعدم الإدلاء برقمه السري للغیرل

كما یلتزم الحامل في حالة تواجده في المحل التجاري بأن لا یترك بطاقته لدى التاجر -

وأن یدخل رقمه السري بسریة عن التاجر، لأن بمعرفة هذا الأخیر للرقم السري یمكن 

.6له أن ینشأ فواتیر مزورة

.54بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -1
Françoise؛ وكما یقول أیضا الأستاذ87–77واقد یوسف، المرجع السابق، ص ص -2 DEKEUWER

« Le titulaire de la carte a l’obligation de faire opposition à toute paiement par le jeu de la
carte disparue, tant qu’il ne la pas fait, il demeure tenu contractuellement de rembourser les
somme avancées par l’émetteur ». voir Françoise DEKEUWRE - Défaussez .Op .Cit . p 84

في العلوم الاقتصادیة ، جامعة منتوري التجارة الإلكترونیة حقیقتها و واقعها في الجزائر،مذكرة  ماجسترسمیة دیمش، -3

.17، ص 2010/2011،قسنطینة ،
4-Jean LAGADEC, Op. Cit., p. 100.

:؛ وأنظر كذلك18سمیة دیمش، المرجع السابق، ص -5

Jean LAGADEC, Op.Cit., p. 99.-
6- Jean LAGADEC, Op. Cit , p. 99.
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:الحاملحقوق)2

یتمتع الحامل بمجموعة من الحقوق إلى جانب تلك الالتزامات الواردة علیه في 

:مواجهة البنك المصدر، ونذكر منها

.حق الحامل الحصول على البطاقة وأن یستغلها خلال المدة المتفق علیها في البنك-

.1یحق للحامل الحصول على كشف حسابه-

بالغ التي خسرها بسبب خطأ البنك عند یحق للحامل الرجوع على البنك في الم-

.2التحویل أو تنفیذ عملیات السداد دون إذن من الحامل

الفرع الثاني

العلاقة الناشئة بین البنك المصدر والتاجر المعتمد

تنشأ علاقة قانونیة ثنائیة بین مصدر البطاقة والتاجر بموجب عقد یسمى بـ عقد 

Contratالتاجر  de commerçant أو بعقد الموردContrat de fournisseur وهذا ،

تاجر ، وذلك بمعنى أن یقوم مصدر البطاقة باختیار ال3عقد یقوم على الاعتبار الشخصيال

Fournisseurالسمعة حتى یتعاقد معه ویصبح معتمد لدیه  نالذي یثق فیه ویكون حس

Agrée4.

بینه وبین البنك المصدر وما علیه یخضع على هذا النحو التاجر لشروط العقد المبرم 

إلا الامتثال لها أو رفضها ولیس لها حق في مناقشتها، وبالتالي لا یمكن لباقي التجار 

.5التعامل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة إلا بوجود عقد بینهم وبین البنك المصدر

.78، المرجع السابق، ص واقد یوسف-1
2 -Etienne WERY, facture, monaie et paiement électronique , édition juris -classeur ,2003,

p. 88.
3 -Fady NAMMOUR, Instruments de paiement et de crédit, 1er édition, Bruxelles, 2008, p. 83.

.58بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -4
5 -Françoise DEKEUWER - Défassez, Op. Cit., p. 82.
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یبرم عقد التاجر أو المورد غالبا لمدة غیر محددة وهذا بخلاف عقد الانضمام، إلا أنه یمكن 

أن یكون محدد المدة وذلك باتفاق الطرفین وتكون هذه المدة قابلة للتجدید صراحة أو 

.1ضمنیا

بعد ذلك سوف یتم تحدید الشروط التي ستؤدي إلى فسخ العقد في أي وقت ومنها 

أو التسویة القضائیة، الوفاة، أو تغیر ...و الممارسة العادیة للتاجر، الإفلاستوقیف النشاط أ

النشاط من نشاط تجاري إلى نشاط آخر، وأیضا في حالة عدم قیام التاجر المعتمد بتنفیذ 

.2التزاماته التعاقدیة اتجاه البنك المصدر

فیما بینهم فهناك تترتب عن العلاقة الناشئة بین الطرفین التزامات وحقوق متبادلة

).ثانیا(والتزامات واردة على عاتق التاجر ،)أولا(التزامات واردة على عاتق المصدر

لبطاقة اتجاه التاجرامصدر التزامات: أولا

على عاتق مصدر البطاقة مجموعة من الالتزامات اتجاه التاجر والتي تعد في تقع

:نفس الوقت حقوق التاجر المعتمد ومن أهم هذه الالتزامات نذكر ما یلي

یلتزم مصدر البطاقة بأن یزود التاجر بسندات خاصة تستعمل لبیع البضاعة بموجب -

وبیانات أخرى، والتي تحتوي البطاقة، بحیث یدون فیها مواصفات البضاعة وقیمتها

.3على مكان للتوقیع الحامل علیها وذلك لإثبات عملیة البیع

یلتزم البنك المصدر بتزوید التاجر المعتمد بكل الأجهزة والأدوات والآلات التي تمكن -

التاجر في استخدامها لإتمام عملیة البیع والمتمثلة في جهاز التفویض المباشر الذي 

لى تفویض لإتمام عملیة البیع، وجهاز یقوم بختم اسم ورقم التاجر یستخدم للحصول ع

.4وسندات البیع

1 -Christian GAVALDA et Jean. STOUFFLET, Op. Cit., p. 377.
.86–85واقد یوسف، المرجع السابق، ص ص -2
:، وأنظر كذلك 83، ص المرجع نفسه-3

- Fady NAMMOUR , Op. Cit., p. 87.
.83، ص یوسف، المرجع السابق واقد -4
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التزام البنك بسداد قیمة الفواتیر التي یقدمها التاجر له والتي یوجد علیها توقیع الحامل -

استعمالا بطاقته البنكیة والتي تمت بطریقة سلیمة ومع احترام الحد المسموح به بمعنى 

لالتزاماته التعاقدیة مع البنك بحیث یجب مراقبة السقف المسموح به، تنفیذ التاجر 

.1ومراقبة مدى صحة التوقیع الموجود على البطاقة ومطابقته على الفواتیر

غیر قابل للرجــــــــــــوع  انهـــــــــــائی ایعد التــــــــزام مصدر البطاقة بسداد قیمــــــــــــة الفواتیر التزام-

Un engagement personnel irrévocable ولا یمكنه التنصل من عدم وجود ،

.2رصید أو معارضة للحامل

أما في حالة عدم احترام التاجر التزاماته العقدیة وتجاوز الحد المسموح به من قبل -

المصدر فإن هذا الأخیر لا یلتزم بسداد قیمة الفواتیر الزائدة إلا بحصوله على موافقة 

.3قیمة الزائدة من الحاملأو على ال

أما من حیث طریقة السداد یكون بتحویل قیمة المشتریات من حساب حامل البطاقة -

.إلى حساب التاجر المعتمد ومع حصوله على فائدة من كلا الطرفین

التزام البنك المصدر بإرسال قائمة الاعتراضات المقدمة له من قبل الزبائن، وذلك -

للحامل أو للتاجر وكذلك للبنك وتفادي الخسائر الناتجة حمایة لكلا الطرفین سواء

عن المبالغ المالیة التي یتحصل علیها الغیر من جراء سرقته للبطاقات البنكیة 

وعلیه البنك المصدر یتحمل المسؤولیة عن كل الأخطار التي تترتب .الالكترونیة

.4بسبب إهماله للاعتراضات المقدمة له

أیضا تزوید التاجر المعتمد بالإعلانات والإشعارات التي یلصقها تلتزم الجهة المصدرة -

.5التاجر لإعلانه بأنه یقبل التعامل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة

1 -Christian GAVALDA, et Jean . STOUFFLET. Op. Cit., p. 378; Fady NAMMOUR, Op.
Cit., p. 87.

.61بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -2
3 -Fady NAMMOUR, Op. Cit., p. 88.

.61بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -4
.61المرجع نفسه، ص -5
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ومن حق الجهة المصدرة للبطاقة حصولها على عمولة أو فائدة من جراء عملیة -

.1التحویل التي یقوم بها البنك من حساب الحامل إلى حساب التاجر

التزامات التاجر المعتمد اتجاه مصدر البطاقة:انیاث

بمجرد إبرام التاجر المعتمد العقد تقع علیه عدة التزامات اتجاه المصدر، ومن بین 

  :يهذه الالتزامات ما یل

التزام التاجر أن یعلن انضمامه إلى نظام التعامل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة للزبائن، -

.2بهذه الوسائل الجدیدةبأن یقبل التعامل 

التزام التاجر المعتمد بقبوله التعامل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة، وعدم رفضها في -

تسویة مشتریات الحامل، إذ لا یجوز للتاجر المعتمد أن یطلب الوفاء بثمن نقدي فورا 

.3بدلا من البطاقة البنكیة الالكترونیة

ائن بنفس الأسعار، أي مبدأ المساواة بین زبائنه التزام التاجر بأن یتعامل مع كل الزب-

.وعدم التفرقة أو التمییز بینهم

التزام التاجر المعتمد بمراقبة عدة أشیاء عند تعامله بهذه البطاقات فعلیه أولا أن یراقب -

مدى صلاحیة البطاقة التي یتعامل معها، هل هي صالحة أم انتهت صلاحیتها؟ وكذلك 

بل أي دفع، توقیع الموجود على البطاقة وذلك الموجود على الفاتورة قالتأكد من مطابقة ال

أي لیست ضمن قائمة المعارضات المرسلة إلیه من البنك ،وأنها لا توجد معارضة

المصدر، بمعنى آخر أن یؤكد أن تلك البطاقة لیست مسروقة أو مزورة ففي حالة إهماله 

.4ه المبالغ المنفذةبمثل هذه الرقابة فالتاجر المعتمد یتحمل وحد

التزام التاجر بالمحافظة على الأدوات والمستندات المسلمة له من البنك واستخدامها، -

ویجب علیه أن یضع الملصقات في مكان ظاهر للإعلان عن أداء خدمة الدفع 

.بالبطاقات البنكیة الالكترونیة

.84، ص صونیة مقري، المرجع السابق-1
2 -Françoise DEKEUWER - Défaussez , Op. Cit., p. 82.

.59بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -3
4 -Fady NAMMOUR, Op. Cit., p. 82.
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لام قبل إتمام عملیة في حالة استخدام الآلة الیدویة یجب أن یلتزم التاجر بحد الاستع-

.1البیع، وفي حالة زیادة العملیة عن الاستعلام یجب أخذ تفویض من البنك

التزام التاجر المعتمد بإرسال الفواتیر التي تثبت إتمام عملیة البیع إلى البنك المصدر، -

.2وإرسال نسخة منها إلى الحامل مع إبقاء النسخ لدیه لإثبات عملیة البیع

یلتزم التاجر بالتأكید من المبلغ المسموح به في العقد بین المصدر والحامل للبطاقة، وإذا -

تجاوزت قیمة المشتریات رقم معین یقوم التاجر بالاتصال بالمركز الرئیسي للتفویض 

حتى یتضمن أحسن نهایة للخصم أو الدفع، وذلك من أجل طلب الترخیص، وبالتالي 

تلجأ إلى تدوین المبلغ المسموح به كغطاء للبطاقة ذاتها هناك بعض الجهات المصدرة 

Lesوالتي تسمى  cartes prépayées ولهذا على التاجر المعتمد مراقبة البطاقة أولا ،

.3قبل عملیة الدفع

.التزام التاجر بعدم التنازل عن العقد الذي یجمعه مع الهیئة المصدرة لتاجر آخر-

البنك المصدر من قیمة الفواتیر التي یسددها له، وهذه التزام التاجر بدفع عمولة لصالح-

العمولة تكون مقابل التزام المصدر بالسداد للتاجر المعتمد وهذه العمولة قد تتراوح ما بین 

.4، بحسب ما هو منصوص علیه في العقد%2.5و% 0.5

الاستفادة من الضمانات التي وفي المقابل یتمتع التاجر بحقوق تتمثل أساسا في

قیمة الفواتیر المرسلة إلیه وذلك تنفیذا لالتزاماته  في دفع المتمثلةیقدمها له البنك، 

.5التعاقدیة والتي تكون في الحد المسموح به في العقد

الفرع الثالث

العلاقة الناشئة بین حامل البطاقة والتاجر المعتمد

العلاقة التي تربط بین حامل البطاقة والتاجر المعتمد مستقلة تماما عن العلاقة  إن  

الموجودة بین حامل البطاقة والبنك المصدر، وكذا العلاقة الموجودة بین التاجر المعتمد 

.84یوسف، المرجع السابق، ص  واقد -1
2 -Christian GAVALDA et Jean. STOUFFLET., Op. Cit., p. 378.

.60أمینة، المرجع السابق، ص بن عمیور-3
.60، ص المرجع نفسه-4

5 -Françoise DEKEUWER- Défaussez, Op.Cit., p. 82.
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وهذه العلاقة . والجهة المصدرة، بحیث تكون هذه العلاقة هي علاقة عقد بیع أو عقد تزوید

ویسمى بعقد التزوید لأن .قد بیع بین التاجر كبائع، وحامل البطاقة كمشتريتنشأ عند إبرام ع

.1التاجر المعتمد یقبل تزوید الحامل بخدمات أو سلع

ومن جهة نجد أن عقد البیع من عقود المعاوضات، وهو ملزم لجانبین، بحیث كل 

، ویلتزم )ء المبیعالشي(یلتزم بنقل الملكیة )البائع(طرف یأخذ مقابل ما أعطى، فالتاجر 

دفع ثمن الخدمة أو السلعة، وقیام الحامل بدفع أو الوفاء للتاجر بالمشتري في مقابل ذلك 

وهذا یقودنا إلى فكرة .المعتمد یتم بواسطة الاستعانة بطرف ثالث الذي هو مصدر البطاقة

وفاء الإنابة في الوفاء التي تقتضي ثلاثة أشخاص بحیث ینوب المصدر عن الحامل في ال

إلى التاجر، باعتبار أن الحامل مدین والتاجر هو دائن، والمصدر هو النائب وهو من الغیر، 

.2أي أنه لیس طرفا في العقد، وإنابته عن الحامل تكون بموافقته

وبناء على ذلك فكل من الحامل والتاجر المعتمد تتولد التزامات متبادلة فیما بینهم 

.جراء تنفیذ هذا العقد

التزامات حامل البطاقـــــــــــــــــة: أولا

:نذكرمن أهم التزامات الحامل

التوقیع على الفواتیر المقدمة له من التاجر كثمن لمشتریاته أو مقابل للخدمات التي -

، وتوقیع الحامل على الفاتورة ظهر في شأنها آراء فقهیة مختلفة فهناك من 3تحصل علیها

الفاتورة وفاء مطلقا، وهناك من اعتبره وفاء معلق على شرط اعتبر هذا التوقیع على 

.التحصیل من بنك مصدر البطاقة

.226حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1

وتعد علاقة الحامل بالتاجر العلاقة الثالثة الناشئة عن استخدام البطاقة البنكیة الالكترونیة وفي هذا الصدد نجد الأستاذان 

Christian GAVALDA et Jean. STOUFFELTیریان بأن:

« La relation entre fournisseur et titulaire de la carte c’est le troisième rapport engendré par
l’usage d’une carte, le fournisseur et le porteur de la carte sont liés par un contrat de vente ou
de prestation de services ». Voir, Christian GAVALDA et Jean. STOUFFLET, Op. Cit., p.
383.

.64بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -2
.230المرجع السابق، ص حوالف عبد الصمد،-3
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یرى أصحاب هذا الرأي أن توقیع :اعتبار توقیع حامل البطاقة على الفاتورة وفاء مطلقا-

الحامل على الفاتورة یعتبر وفاء من قبله وتنتهي مسؤولیته اتجاه التاجر، لأن هذا التوقیع 

عن القبول ویعد أمرا للبنك بتسدید قیمة الفواتیر للتاجر، وبالتالي یلتزم البنك المصدر یعبر 

.1بتسدید قیمة الفواتیر التي تنتج عن استخدام البطاقات البنكیة الالكترونیة في عملیات البیع

24مكرر 543طبقا لنص المادة كما لا یمكن لحامل البطاقة الاعتراض على الدفع 

وذلك بأن یطلب من المصدر بعدم الدفع للتاجر بسبب وجود خلاف بینهم یتعلق تج، .من ق

وجود عیب خفي في البضاعة المتحصلة علیها أو عدم المطابقة :بالعقد المبرم بینهم مثلا

الخ، وبالتالي في هذه الحالة لا یمكن للمصدر أن یرفض الوفاء ...للمواصفات المتفق علیها 

.2عقد البیععن  للتاجر لأنه یبقى أجنبي

وإذا تعرض البنك للإفلاس قبل استیفاء التاجر ثمن المبیعات أو الخدمات التي قدمها 

فإن هذا الأخیر هو الذي یتحمل عبء الإفلاس ویعد دائنا عادیا لمصدر البطاقة یدخل في 

صدر ولا یحق له العودة على حامل البطاقة، لأن التاجر مرتبط مع م.التفلیسة كبقیة الدائنین

البطاقة بعقد یوجب علیه الوفاء، باعتبار أن مصدر البطاقة ضامنا للحامل بسداد قیمة 

مشتریاته باستخدام بطاقة الوفاء عن طریق خصم ثمن ما حصل علیه الحامل فورا من 

المعتمد، ولا یجوز للتاجر أن یرجع على "التاجر"حسابه وتحویله إلى حساب الدائن أي 

.3مل بالمصدرااجر مع المصدر علاقة مستقلة عن علاقة العالحامل لأن علاقة الت

وعلیه تكون عملیة الدفع عن طریق الدفع الالكتروني أي التحویل من حساب إلى 

:، وهذا ما سنوضحه في الشكل التالير ولیس بالدفع النقديحساب آخ

.231، ص حوالف عبد الصمد ، المرجع السابق-1
.65بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -2
.231حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -3
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1طریقة دفع الحامل للتاجر ثمن مشتریاته:03الشكل 

.الحامل یقدم بطاقته للتاجر)1

.التاجر المعتمد یزوده بالسلع أو الخدمات)2

.التاجر المعتمد یقوم بإرسال الفواتیر إلى البنك الذي تعاقد معه)3

.قیمة الفواتیر المقدمة لهبنك الحامل یقوم بدفع )4

.بنك الحامل یرسل إلى الحامل الكشوفات الخاصة بحسابه)5

الحامل ملزم بدفع أو بالوفاء للبنك بقیمة المبالغ التي سددها )6

.للتاجر

أصحاب هذا الرأي یرى:اعتبار التوقیع على الفاتورة وفاء معلق على شرط التحصیل-

المعتمد یبقى مستمر ولا یزول بمجرد توقیع الحامل، وسواء أن التزام الحامل اتجاه التاجر 

كان التوقیع على الفاتورة أو كان الكتروني، وذلك بإدخال الرقم السري على الآلة، وبالتالي 

یبقى التزامه مستمرا إلى غایة السداد الفعلي من قبل المصدر، وإلا كان من حق التاجر 

العقد المبرم بینهما، ولهذا الوفاء للتاجر معلق على الرجوع مباشرة إلى حامل البطاقة بمجرد

.2شرط التحصیل

.70، المرجع السابق، ص بورزق إبراهم  :المصدر-1
.235–231حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص ص -2

بنك الحامل

الحامل

بنك التاجر

التاجر المعتمد

4

3

1

2

5 6
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وبعد قیام الجهة المصدرة بتسدید قیمة الفواتیر تبرأ ذمة الحامل اتجاه التاجر، ولكنه لا 

تبرأ ذمته تجاه البنك المصدر، بحیث یبقى لهذه الأخیرة الرجوع علیه واسترداد ما قامت بدفعه 

.1للتاجر من رصیده

التزام حامل البطاقة بأن تكون بطاقته المقدمة للتاجر صالحة للاستخدام وحقیقیة، وإذا -

كانت ملغاة أو انقضت مدة صلاحیتها أو مزورة، فإنه یعد مرتكبا لجریمة النصب 

.والاحتیال وبالتالي یتحمل المسؤولیة الناشئة عن ذلك

على المسموح به وعدم تجاوزه التزام الحامل في استخدام بطاقته البنكیة ضمن الحد الأ-

.2هذا الحد وإلا یسأل عن ذلك

التزامات التاجر المعتمد:ثانیا

:نذكرالتاجر المعتمدمن التزامات

من أهم الالتزامات التي تقع على عاتق التاجر، هو قبول التاجر التعامل بالبطاقات -

بالوفاء النقدي بدلا ، ولا حق له أن یطلب الحامل3البنكیة الالكترونیة كوسیلة للدفع

جال أمام عن البطاقة، وفي حالة رفض التاجر الوفاء بالبطاقة، فإنه ذلك یفسح الم

فسخ العقد المبرم بینهما، على اعتبار أن تعاقده والتزامه في بالجهة المصدرة للبطاقة 

، إلا أنه یحق 4مواجهة الجهة المصدرة اشتراطا لمصلحة الغیر الذي هو الحامل

في حالة وجود تلك :ن یرفض التعامل بالبطاقة البنكیة الالكترونیة مثلاللتاجر أ

.البطاقة ضمن الاعتراضات المقدمة له من الجهة المصدرة للبطاقة

التزام التاجر بالتحقق من سلامة البطاقة وشخصیة حاملها، ومضاهاة توقیعه على -

رونیة، والتحقق من كل هذه الفاتورة بذلك التوقیع الموجود على البطاقة البنكیة الالكت

.5المعلومات یكون بواسطة الأجهزة المزودة له من قبل البنك

.81عذبة سامي حمید الجادر، المرجع السابق، ص -1
.236حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -2

3 -Françoise DEKEUWER - Défassez, Op. Cit., p. 83.
.106–105عذبة سامي حمید الجادر، المرجع السابق، ص ص -4
.123، ص نفسهالمرجع -5
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التزام التاجر بالمساواة بین الزبائن سواء تم الشراء بالبطاقة أم النقود فلا یجوز التفرقة -

.بین العملاء

عقود الالتزام بالمحافظة على أسرار الحامل، وبالتالي من بین الشروط التي تتضمنها ال-

المبرمة بین التاجر والجهة المصدرة، التزام التاجر بالمحافظة على المعلومات التي 

یتحصل علیها من الحامل أو حساباته أو هویته فهذا الشرط یجعله ملتزما تجاه حامل 

البطاقة بالتكتم على كل المعلومات التي تحصل علیها، وأي إخلال بهذا الالتزام 

.1یترتب علیه مسؤولیته

لتزام التاجر بتسلیم البضاعة التي تم التعامل فیها إلى الحامل، وفي حالة رفض ا-

التاجر تسلیم البضاعة أو تسلیم بضاعة معیبة فإن من حق الحامل رفضها والمطالبة 

.بحق استرداد الثمن وحقه في المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابه

بالتجاوز بالحد المسموح به ولابد في هذه التزام التاجر بعدم السماح لحامل البطاقة -

.2الحالة أن یرجع إلى الجهة المصدرة لأخذ موافقتها، وإلا تعرض للمسؤولیة

1 -Christian GAVALDA et Jean. STOUFFLET, Op. Cit., p. 383.

.230حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص :وأنظر كذلك
.123عذبة سامي حمید الجادر، المرجع السابق، ص -2
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الفصل الثاني

المترتبة عن الاستخدام غیر المشروع المسؤولیة 

للبطاقات البنكیة الالكترونیة

الصناعة المصرفیة الحدیثة، فقد  ةنكیة الالكترونیة ولیدة تكنولوجیإن البطاقات الب

حققت نجاحا ملموسا في التعامل بها من قبل أطرافها، وذلك إذا كان استغلالها مشروعا في 

مشروع الذي قد یكون من الالاستخدام غیر إلا أن الإشكال یظهر عند حدود القانون، 

.أطراف البطاقة ذاتها، كما قد یقع من الغیر

ت إلى ظهور أسالیب وطرق التلاعب والاحتیال باستخدامها، وأدى انتشار هذه البطاقا

هذا  یشكلمما أدى إلى صعوبة اكتشاف استغلال غیر المشروع للبطاقات البنكیة، و 

جریمة مستحدثة، حیث أصبحت هذه الالكترونیة غیر المشروع للبطاقات البنكیةالاستخدام 

.ي للدولوللاقتصاد الوطنالجرائم تشكل تهدیدا لأطراف البطاقة

مسؤولیة مدنیة للبطاقات البنكیة الالكترونیةمشروعالویترتب عن هذا الاستخدام غیر 

).المبحث الثاني(، ومسؤولیة جنائیة )المبحث الأول(
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المبحث الأول

المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع

للبطاقات البنكیة الالكترونیة

أطراف، فهناك عقد یبرم بین ثلاثةتعامل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة یتدخل في ال

، وهناك عقد یبرم بین البنك المصدر "بعقد الانضمام" ىسمیالبنك المصدر وحامل البطاقة و 

، وهذه العقود هي من العقود الملزمة لجانبین والتي تحكم "بعقد التاجر"والتاجر یسمى 

  .الأطرافالعلاقات الناشئة بین هذه 

وأي إخلال ،وعلیه تترتب على أطراف البطاقات البنكیة الالكترونیة حقوق والتزامات

المطلب (للجهة المصدرة للبطاقة والحامل سواءهذه الالتزامات تنعقد المسؤولیة المدنیةل

.)المطلب الثاني(، والمسؤولیة المدنیة للتاجر المعتمد والغیر )الأول

طلب الأولمال

المسؤولیة المدنیة للجهة المصدرة للبطاقة والحامل

یترتب عن العقد الذي یبرم بین حامل البطاقة والبنك المصدر عدة التزامات تقع على 

الطرفین، سواء حامل البطاقة أو البنك المصدر، فإذا أخل أحد الطرفین بإحدى الالتزامات 

والتي هدفها التعویض و .لمدنیةاعقد تترتب في ذمتهم المسؤولیة المنصوص علیها في ال

.تعتبر كحمایة قانونیة في مواجهة الاستعمال غیر المشروع للبطاقات البنكیة الالكترونیة

 الفرع(صدرة للبطاقة من جهة المسؤولیة المدنیة للجهة المتتمثل هذه الحمایة في ترتیب و 

).الثانيالفرع (خرى  لمسؤولیة المدنیة للحامل من جهة أو ا ،)ولالأ 

الفرع الأول

المسؤولیة المدنیة للجهة المصدرة للبطاقة

تترتب عدة التزامات على البنك المصدر للبطاقة البنكیة الالكترونیة تجاه العمیل 

مسؤولیة تجاه فإذا ما أخلت هذه الجهة بإحدى الالتزامات تترتب في ذمتها.وأیضا التاجر

.)ثانیا(المعتمدمسؤولیة تجاه التاجر و ، )أولا(العمیل
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مسؤولیة البنك المصدر تجاه حامل البطاقة : أولا

تقوم مسؤولیة البنك المصدر في حالة الإخلال بالالتزامات المتضمنة في العقد المبرم 

"من القانون المدني107طبقا لنص المادة،بینه وبین حامل البطاقة یجب تنفیذ العقد وفقا :

."لما اشتمل علیه و بحسن النیة 

یجب أن تكون عملیة :شخصیاتسلیم البطاقة للحاملعن عدم  البنك المصدرمسؤولیة-1

تسلیم البطاقة شخصیا إلى العمیل ورقمه السري في ظرف مغلق لعدم إفشائه، ویتحمل البنك 

المسؤولیة عن هذه السریة للرقم الشخصي والسري للعمیل، وذلك بعدم إرساله عن طریق 

والضیاع، ثم لا یعلم العمیل بهذه الواقعة وبالتالي لا یمكنه اتخاذ البرید، تفادیا للسرقة

.1الإجراءات اللازمة

البنك المصدر  ىعل :حفظ المعلومات السریة المتعلقة بالحاملمسؤولیة البنك  بعدم -2

سم امثلا ،رأن یلتزم بحفظ كل المعلومات المتعلقة ببطاقات العملاء و عدم إفشاء السر للغی

ولقبه ورقم البطاقة، وتاریخ الصلاحیة واسم المؤسسة المصدرة وبیانات سریة أخرى الحامل 

لأن هذه البیانات یجب أن تبقى في حدود ،2كالرقم السري والحد الأقصى المسموح به للعمیل

.معرفة البنك المصدر والحامل دون غیرهم

مهما تدنت رتبهم وبالتالي فإن المدیر وجمیع المستخدمین من جمیع الفئات والدرجات

ملزمون بحفظ السر، فالحاجب مثلا یطبق علیه القانون المصرفي إذا قام بإفشاء عملیة 

، والالتزام بالسر یشمل جمیع الأمور التي تم الاطلاع علیها بأي وسیلة 3عینةمصرفیة م

.كانت

إذا قام أحد الموظفین في البنك بالكشف عن هذه تنعقد المسؤولیة المدنیة و    

، والتي قد تكون عقدیة في حالة إخلاله ر مشروع، غیالمعلومات السریة واستعمالها استعمالا

.108بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص-1
مد عبد الحلیم عمر، بطاقة الائتمان ماهیتها و العلاقات الناشئة عن استخدامها بین الشریعة و القانون ، بحث مقدم مح-2

مایو  06و 04الي مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة  بین الشریعة و القانون ،جامعة الإمارات العربیة المتحدة ، 

.:؛ أنظر كذلك13، ص 2003،

Etienne WERY, Op. Cit., p. 88
.106، ص2007محمد یوسف یاسین، القانون المصرفي والنقدي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -3
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بالواجبات المفروضة علیه اتجاه العمیل، وقد تكون على أساس تقصیري إذا كان هناك خطأ 

من طرف البنك المصدر وأحدث ضرر للعمیل، وكان خارج عن الالتزامات العقدیة، ولا یهم 

ف من قبل الموظف بحسن النیة أو بسوء النیة، وتقوم مسؤولیة البنك وذلك إذا كان الكش

یتحمل المبالغ المنفذة احتیالا في حساب الحامل من قبل أحد موظفین ثم یعود البنك 

.1المصدر بما تحمله على الموظف

و أن البطاقة مسروقة ألجهة المصدرة للبطاقة بوفاء الفواتیر بعد إعلان الحاملقیام ا-3

غیر ة لحمایة البطاقة من الاستعمال اتخاذ الإجراءات اللازمالجهة المصدرة  ىفعلائعة، ض

مشددة من حیث التوقیع ومراقبته فقد یكون المشروع، وذلك بإخضاع الفواتیر لإجراءات 

.2مزورا

خلال الإالتجار والمحلات مما یؤدي إلى حالة عدم تعمیم البطاقة المسروقة على -4

بالتزام جوهري، بعد قیام الحامل بتبلیغ عن فقدان بطاقته وسرقتها فعلى الجهة المصدرة لهذه 

البطاقة بتعمیم أرقام هذه البطاقات، وعدم تسدید أي مبالغ تتم بواسطة هذه البطاقات، فإذا 

عن المبالغ المدفوعة ولا یمكن مساءلة الحامل أو  لةالمسؤو خالفت ذلك، فتكون هي 

.3تهمطالب

حالة الوفاء بقیمة الفواتیر المقدمة بعد إعلامه بوفاة العمیل من قبل الورثة، لأن الورثة -5

بعد إخطارهم للبنك المصدر بالوفاة لیس هناك ما یلزمهم بالمعارضة لدیه لأن القاعدة العامة 

نك بعد وفاة الحامل لا یمكن استعمال بطاقته إلا إذا كان احتیالا، وعلى هذا لا یمكن للب

.المصدر بالرجوع على تركة الورثة بتسدید المبالغ لأنه یرتب التقاضي في حقوقهم

فإن مسؤولیة البنك المصدر في هذه الحالة تكون مسؤولیته تقصیریة لأن الورثة لیسوا 

أطراف في العقد، وأن العقد المبرم ینتهي تلقائیا بوفاة الحامل، ویقع على عاتق الورثة إثبات 

 ص ن،.س.د ات البنوك من الوجهة القانونیة، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاهرة،علي جمال الدین عوض، عملی-1

814.
:؛ أنظر كذلك217عذبة سامي حمید الجادر،  المرجع السابق ، ص -2

.Etienne WERY, Op. Cit. p. 89
.218عذبة سامي حمید الجادر ، المرجع السابق، ص -3
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فعل الجهة المصدرة للبطاقة وبین الضرر الذي العلاقة السببیة بین صر الضرر و عن

.1أصابهم

وذلك  حالة الاستعمال غیر المشروع للبطاقة البنكیة الالكترونیة عبر شبكة الانترنت،-6

من خلال عملیات التجارة الالكترونیة، وأیضا في حالة تقلید البطاقة التي كانت بحوزة 

للعمیل عن كل المبالغ المعارض الحامل، وتتمثل هذه المسؤولیة في التسویة الكاملة والتامة 

.یوما120یوما من تاریخ المعارضة والتي قد تصل إلى 60فیها من قبل الحامل خلال 

إثبات الخطأ بالنسبة للعمیل في عدم المحافظة على رقمه السري، لتعرضه لأنه یصعب

.2للقرصنة أو الأكواد المفتوحة، لأنه لا یستطیع حمایة بطاقته في فضاء الانترنت بنفسه

إن معاملات التجارة الالكترونیة التي تعتمد على السداد الالكتروني والمخاطر 

ك المصدر، لذا فعلى البنوك المصدرة للبطاقات البنكیة المصرفیة الناتجة عنها یتحملها البن

.الالكترونیة الانضمام إلى نظام المعاملات الالكترونیة الآمنة

مسؤولیة البنك المصدر تجاه التاجر المعتمد:ثانیا

إن تحدید الالتزامات التي تقع على كل من مصدر البطاقة البنكیة الالكترونیة والتاجر 

ي العقد المبرم بینهما، وتقوم مسؤولیة البنك المصدر للبطاقة في حالة ما إذا المعتمد یكون ف

أخلى بأحد الالتزامات المنصوص علیها في العقد تجاه التاجر المعتمد وذلك في الحالات 

:التالیة

التسدید للتاجر المعتمد بقیمة بعدم در للبطاقة البنكیة الالكترونیة البنك المصمسؤولیة)1

.، وذلك بعد قیام التاجر بدوره بتنفیذ شروط العقد3التي قام بها الحاملالمشتریات 

فإن المسؤولیة العقدیة تقوم عندما یخل البنك المصدر بالتزامه في السداد للتاجر بقیمة 

الفواتیر المنفذة من قبل الحامل، وهذا الالتزام یحقق نتیجة تترتب عنه الإضرار بالتاجر 

.ات دون حصوله على مقابلالمعتمد الذي سلم المبیع

.598حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1
.112بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -2
.16محمد عبد الحلیم عمر، المرجع السابق، ص -3
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وبموجب هذا الالتزام لا یمكن للبنك المصدر بالاحتجاج بعدم السداد للتاجر لعدم 

وتترتب لإخلاله بالتزامه العقدي المستقل تماما ،كفایة رصید حامل البطاقة أو انعدام الرصید

یقوم على أساس عن العقد الذي یربطه بالحامل لأن العقد المبرم بین البنك المصدر والتاجر

.1ضمان الوفاء في إطار التعامل بنظام بطاقة الدفع الالكتروني

وإن كان رصید الحامل یساوي صفر، یتوجب على البنك الوفاء للتاجر نظرا لفكرة 

الضمان التي تقوم علیها العقد، وحتى وإن كان یلحقه ضررا لأن هذا الأمر یحل بینه وبین 

.2عمیله على أساس عقد الانضمام

عدم : وهناك حالات تعفي البنك المصدر وتنتفي المسؤولیة من الوفاء للتاجر وهي

قیام التاجر بالإجراءات الصحیحة المطلوبة منه، وتجاوز الحد المضمون الممنوح لحامل 

البطاقة والمنصوص علیه في العقد، وأن یكون عقد البیع بین الحامل والتاجر على شيء أو 

.للقانونخدمة مخالفة 

قیام المسؤولیة المدنیة للبنك المصدر للبطاقة في حالة سرقة البطاقة أو ضیاعها بعد )2

یجب على البنك المصدر إعلام جمیع التجار بالبطاقات :إجراء الحامل معارضة صحیحة

المزورة أو المسروقة أو المفقودة، وذلك بواسطة مؤسسات متخصصة لذلك الغرض من أجل 

ه البطاقات، وعدم تحمل الجهات المصدرة المسؤولیة فعلى التاجر المعتمد عدم التعامل بهذ

.التأكد من صلاحیة البطاقة وعدم وجودها ضمن القوائم الموضوعة في المعارضة

وفي حالة عدم قیام البنك المصدر بهذه الإجراءات، وهناك من قام باستخدام هذه 

المسؤولیة عن قیمة الفواتیر، ویكون ملزما البطاقات استخدام غیر مشروع فإنها تتحمل

بالتعویض للتاجر عن أي ضرر لحق به على أساس المسؤولیة العقدیة ولا یمكن الاحتجاج 

أمام التاجر المعتمد الذي یجعل عملیة السرقة أو الضیاع بعدم سداد الفواتیر التي تم إنجازها 

ومن ثم على البنك المصدر الدفع قبل المعارضة وتحمل هذه المسؤولیة یكون هو الحامل، 

.3للتاجر، ثم البنك یطالب العمیل بما دفعه

.243صونیة مقري،  المرجع السابق، ص -1
.601حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -2
.112بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -3
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الفرع الثاني

المسؤولیة المدنیة للحامل

بإحدى الالتزامات المنصوص علیها  لىیة المدنیة لحامل البطاقة إذا أختترتب المسؤول

مل باحترام التزام الحاذه الالتزامات في وتتمثل ه.في العقد المبرم بینه وبین البنك المصدر

إبلاغ البنك عند .)ثانیا(علیهالتزامه برد المبالغ المحصل .)أولا(الطابع الشخصي للبطاقة 

.)ثالثا(فقد البطاقة وسرقتها وذلك من خلال إجراء معارضة وهي كلها التزامات عقدیة

مسؤولیة حامل البطاقة عن عدم احترام الطابع الشخصي للبطاقة: أولا

احترام الطابع الشخصي للبطاقة البنكیة الالكترونیة هو شرط أساسي في جمیع عقود 

البطاقات البنكیة الالكترونیة لأنها تتعلق بالاعتبار الشخصي لحامل البطاقة ویتجسد هذا في 

التزام الحامل بالتوقیع على البطاقة، والتزامه بالاستعمال الشخصي :ثلاثة عناصر وهي

.لتزامه برد البطاقة عند وجود سبب لذلكللبطاقة، وكذا ا

تظهر أهمیة توقیع :المسؤولیة المترتبة عن عدم توقیع البطاقة من قبل حاملها)1

استعمالها في التسدید لدى التجار المعتمدین، وعند تقدیم الحامل الحامل على بطاقته أثناء 

مد المقارنة بین التوقیعین بطاقته فإنه یقوم بالتوقیع على الفاتورة، حیث یمكن للتاجر المعت

.1والتأكد من حاملها الحقیقي

فإن الحامل یقوم بتركیب الرقم السر، بعد ذلك یقوم حاملها TPEتطور آلات الدفع بو   

بالتوقیع على الإیصال الذي یتم استخراجه من الآلة والمتضمن مجموعة من البیانات منها 

قیمة المشتریات التي تم الوفاء بها بواسطة البطاقة، أما في حالة سحب النقود، بغض النظر 

لسحب الآلي فإنه یتوجب على الحامل القیام بتركیب اعن نوع البطاقة المستخدمة من أجهزة 

للتحقق من الشخصیة على مقرأة معدة لذلك، كوسیلة ، 2الرقم السري على مقرأة الجهاز نفسه

بدلا من التوقیع أو بتمریر البطاقة من طرف التاجر داخل هذه الآلة للتأكد من صلاحیتها 

.564حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1
.188صونیة مقري، المرجع السابق، ص -2
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یتم الاتصال مباشرة بالحاسب الآلي ووجود الرصید في الحساب الذي تقوم بتشغیله، حیث

.المركزي للبنك المصدر للبطاقة

والالتزام بتوقیع البطاقة من حاملها یعتبر التزاما تعاقدیا وفي حالة خلاف ذلك بمعنى 

لم یقم الحامل بالتوقیع على البطاقة یكون قد أخل بالتزامه التعاقدي، مما یترتب علیه 

فیكون مسؤولا عن تسدید المبالغ المستحقة ،التزامه تنفیذا عینیاالمسؤولیة العقدیة لعدم تنفیذ 

.للبنك

والخطأ العقدي هو عدم تنفیذ المدین لالتزامه الناشئ عن العقد طبقا لنص المادة 

العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا "من القانون المدني الجزائري 106

من القانون المدني 107وأیضا المادة "التي یقررها القانونباتفاق الطرفین أو الأسباب 

.1"یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه وبحسن النیة"

بناء على ذلك فإن حامل البطاقة إذا لم یقم بتنفیذ التزامه العقدي، یكون قد ارتكب 

ار خطأ عقدي ناشئا عن عمد أو إهمال أو أي تصرف، مما یترتب التعویض عن الأضر 

وإذا حدث ولم یضع الحامل توقیعه على البطاقة ثم :التي لحقت بالبنك المصدر مثلا

ضاعت منه أو سرقت منه، فإنه من وجدها أو سرقها قد یضع علیه توقیعه، ویستخدمها في

ها ووفقا للقواعد العامة من أجل قیام المسؤولیة العقدیة، نفذالوفاء بثمن المشتریات التي

لخطأ العقدي وكذا إثبات الضرر الذي لحق بالبنك وقیام علاقة سببیة بین كل یستلزم إثبات ا

.2مما یترتب التعویض للبنك المصدر لأنه الطرف المتضررمن الخطأ والضرر، 

الالتزام بالاستخدام :مسؤولیة الحامل عن عدم الالتزام بالاستخدام الشخصي للبطاقة)2

من بین الشروط الأساسیة في العقد، الذي الشخصي للبطاقة الذي یقع على عاتق الحامل

، وما یبرز الطابع الشخصي للبطاقة هو تخصیص لكل حامل 3یبرم بین الحامل والمصدر

رقم سري خاص ببطاقته، ولا یحق له أن یعیرها لأي شخص أو یتنازل عن البطاقة لغیره، 

العقد المبرم بینه مات إلتزافإذا قام بذلك أي سمح للغیر باستعمال هذه البطاقة، فإنه خالف 

.، المتضمن  القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم، المرجع سابق58–75من أمر رقم ،  107و  106المواد -1
.565عبد الصمد، المرجع السابق، ص حوالف-2
.89بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -3
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وبین البنك المصدر الذي یقضي بإلزامیة الاستعمال الشخصي، بمعنى أنه ارتكب خطأ 

، 1عقدي یترتب عنه التعویض على جمیع النفقات الغیر الذي قام بتنفیذها بواسطة البطاقة

وإن كان هذا الغیر هو الزوج أو الزوجة ما عدا في بعض الحالات أین تنص بعض حتى 

من قبل أفراد العائلة،  هاالالكترونیة على إمكانیة استخدامالبنكیةقود الخاصة بالبطاقاتالع

إشكال  تثار أولكن هذه المسألة .ضي مسؤولیة الحامل، ولا یعد مرتكبا لخطأ عقدينقحیث ت

ذة من قبل الغیر إذا قدمها أحد أفراد العائلة للغیر فل من یتحمل مسؤولیة المبالغ المنحو 

.النیة أو بسوء النیةبحسن 

إذا ویمكن تجاوز هذا الشرط والمتمثل في إلزامیة الاستعمال الشخصي للبطاقة، 

فیمكن لكل من یمثلها استعمالها، وفي حالة )شركة(أصدرت البطاقة لشخص معنوي 

الإخلال بالالتزام العقدي تقوم المسؤولیة العقدیة بالتضامن بین حامل البطاقة المدیر أو 

كون أن العقد یبرم بین البنك )الشخص المعنوي(القانوني والعمیل صاحب الحساب الممثل

.2المصدر وبین كل من الشخص المعنوي وممثله القانوني

یترتب عن Co-titulairesلعملاء في حساب مشترك كما أن البطاقة التي تصدر ل

الحساب المشترك استعمالها من قبل الغیر المسؤولیة العقدیة التضامنیة بین أصحاب 

Compte Joints إذا ما ثبت ارتكاب الخطأ العقدي من قبل أحد العملاء أو بعضهم أو

كلهم في الحساب المشترك، وإن كان الأمر ینطوي على إجحاف في حق العملاء حسني 

النیة، إذا ما قام أحد العملاء بسوء نیة باستعمالها معتمدا في ذلك على المسؤولیة التضامنیة 

.یقوم علیها الحساب المشتركالتي

اقة یؤدي إلى نهایة استعمالها الالتزام العقدي الذي یقضي بالاستعمال الشخصي للبطو   

وفاة حاملها، ومن ثم على ورثة العمیل رد البطاقة إلى مصدرها دون الاستمرار في عند

استخدامها لأنهم لا یرثون البطاقة، وإنما یرثون المبالغ الموجودة في الحساب الذي تشغله 

وإن هذا الالتزام الذي یرد على الورثة .ذا كان حسابه دائنا ولیس مدینا البطاقة المتوفى إ

.187صونیة مقري، المرجع السابق، ص -1
.90بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -2
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یلتزم لمتوفى والمصدر، إنما ا عقدیا غیر وارد في العقد الذي یبرم بین الحامل الیس التزام

.1فقط بإخطار البنك المصدر بواقعة الوفاةالورثة

البطاقة المصدرة لحاملها تبقى ملكا :مسؤولیة الحامل عن عدم الالتزام برد البطاقة)3

للبنك، یجب استرجاعها في حالة انتهاء مدة صلاحیتها، ما لم یقم بتجدید البطاقة أو في 

بینه وبین حامل البطاقة، وفي حالة إلغائها لإساءة الاستخدام، وهذه حالة فسخ العقد المبرم 

.2إشعار الحامل بهذا الإلغاءالبنوك تحتفظ بحقها بإلغاء البطاقة للزبون في أي وقت ودون

تنعقد أیضا المسؤولیة المدنیة للحامل إذا استمر في استخدام البطاقة وامتناعه أیضا 

التجار المعتمدین الذین لا یعلمون الوفاء بقیمة المشتریات لدى عن ردها إلى البنك في 

دید للتاجر، وإن استمرار التسیتها مما یؤدي إلى التزام البنك ببإلغاء البطاقة أو انتهاء صلاح

الحامل باستخدام هذه البطاقة الملغاة أو منتهیة الصلاحیة یؤدي إلى إلحاق الضرر بالبنك، 

وبالتالي تنعقد المسؤولیة المدنیة على الحامل عن المبالغ التي نفذها، حیث یلتزم بالتعویض 

ضافة إلى عدم التزامه نتیجة تعسفه في استخدام البطاقة الملغاة أو منتهیة صلاحیتها بالإ

.3بردها إلى البنك المصدر

إثبات قضائیا بردها ولزامهإالأخیر  فلهذا ك،الحامل رد البطاقة للبنحالة رفض وفي    

ى علیه ، ویكون طلب الرد من طرف البنك بخطاب موصل رد هذه البطاقة رفض الحام

وعند وفاة الحامل یتوجب على .4أو إنذار على ید محضرمصحوب بعلم الوصول لردها

ومن جهة أخرى فقیام البنك بوفاء الفواتیر .الورثة رد البطاقة لمصدرها وعدم استعمالها

، 5المنفذة بالبطاقة بعد علمه بالوفاة یترتب عنه قیام مسؤولیته وهي تحمل المبالغ المدفوعة

"1981ینایر 15في حكمها الصادر في بفرنسا"تولون"وهذا ما قضت به محكمة  یعد :

.566حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1
2 -Jean LAGADEC, Op. Cit., p. 98.

.92–91أمینة، المرجع السابق، ص ص بن عمیور-3
.191–190صونیة مقري، المرجع السابق، ص ص -4

5 -Christian. GAVALDA, et Jean STOUFFLET . Op. Cit., p. 482.
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الحامل، ولا بوفاة مخطئ البنك الذي یستمر في وفاء النفقات المنفذة بالبطاقة بعد علمه 

."بء هذه النفقات على عاتق الورثةیمكنه التمسك بإلقاء ع

  االمحصلة علیهرد المبالغ  عدم مسؤولیة الحامل عن:ثانیا

ها باستعمال البطاقة زام الحامل بدفع المبالغ التي نفذالتیترتب عن عقد الانضمام، 

البنكیة الالكترونیة وفقا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، وذلك لأن فكرة الائتمان التي تخلقها 

البطاقة البنكیة الالكترونیة لحاملها تقوم على أساس قیام البنك بدفع المبالغ التي استعملها 

امل البطاقة بالسداد للبنك اته لدى التاجر المعتمد، وبالمقابل یقوم حالحامل لوفاء ثمن مشتری

تفق علیه في العقد من حیث المدة والأقساط والفائدة وهذا الالتزام من بین وفقا نظام م

الالتزامات الشخصیة التي یرتبها عقد الانضمام فلا یستطیع أن یتحلل منه وعلیه أن یقوم برد 

.1هافذمن خلال المشتریات التي نعلیها المبالغ التي حصل 

تختلف طرق رد المبالغ والنفقات بحسب الطریقة المتبعة في الدفع بواسطة البطاقات 

فیتم خصم العملیة ) ON -Line( ةمباشر ال ةطریقفإذا كان الدفع بالالبنكیة الالكترونیة 

Off(مباشرة غیر الالطریقة المنفذة بواسطة البطاقات فورا من حساب الحامل، أما إذا كانت ب

-line( 56إلى  30یلتزم الحامل برد المبالغ خلال المهلة الممنوحة له والتي تتراوح بین 

حامل وعلیه إذا لم یلتزم.2فوائد التأخرالجهة المصدرة للبطاقة وإلا ترتبت یوما، حسب 

بالتزامه حصل علیها من خلال استخدامه للبطاقة یكون قد أخل البطاقة برد المبالغ التي 

وارتكب خطأ عقدي والمتمثل في عدم تنفیذه التزام السداد للبنك المصدر عن المبالغ التي 

سددها عنه للتاجر المعتمد مما یؤدي إلى انعقاد المسؤولیة العقدیة في ذمة العمیل وهي 

التعویض نتیجة عن خطأه العقدي عن الأضرار المادیة التي لحقه البنك إذا ما قام بالسداد 

.3لتاجر المعتمدل

بطاقته لغ المحصل علیها من خلال استعمالبالإضافة إلى التزام الحامل برد المبا

لذي یجمع الحامل والبنك بموجب عقد الانضمام االتجار المعتمدین للبنك المصدر، لدى 

.570حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1
.192–191مقري، المرجع السابق، ص ص صونیة -2
.570عبد الصمد، المرجع السابق، ص حوالف-3
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یترتب على عاتق الحامل الالتزام بعدم تجاوز الحد المسموح به في العقد ویكون المصدر، 

قد  یكونوإن تجاوز هذا المبلغ .باستخدام بطاقته في حدود المبلغ المسموح به االحامل ملزم

ما یؤدي إلى ترتیب المسؤولیة م،أخل بالتزامه العقدي سواء بحسن النیة أو بسوء النیة

یلتزم بالتعویض نتیجة لخطئه العقدي الذي ارتكبه وما لحقه من و العقدیة على ذمة الحامل 

.1یة بالنسبة للبنك المصدرأضرار ماد

لحامل إذا لم یكن حد الضمان محددا بحد أقصى في عقد الانضمام اتنتفي مسؤولیة و   

من قبل البنك المصدر، وعلى ذلك یلتزم البنك المصدر بالوفاء للتاجر بكل المبالغ التي 

المصدر وإلا حصل علیها الحامل من خلال مشتریاته، وبالمقابل یلتزم الحامل بالدفع للبنك 

في حالة تجاوزه بالوفاء الحد أیضاوتنتفي مسؤولیة حامل البطاقة.2انعقدت مسؤولیته العقدیة

الأقصى المحدد بموجب العقد إذا تضمن إمكانیة فتح الاعتماد یستفید تلقائیا بمجرد تسلیمه 

الانضمام البطاقة، أو أن یكون قد استفاد من إمكانیة فتح الاعتماد بموجب عقد لاحق لعقد

تم بین الحامل والبنك المصدر، وتقوم مسؤولیة الحامل إذا كان الاعتماد الممنوح محدد 

المقدار بحیث لا یضمن البنك الوفاء للتجار المعتمدین إلا في حدود القیمة المحددة في 

العقد، إلا في حالة إمكانیة الحامل الشرعي من الحصول على قرض متجدد یمنحه البنك 

وكذلك تقوم المسؤولیة المدنیة للحامل إذا تجاوز بالسحب من الموزعات الآلیة حد المصدر، 

السحب المسموح به في العقد وتترتب مسؤولیة بمقدار الزیادة أو التجاوز في مواجهة 

.المصدر، مما یؤدي إلى التعویض عن الضرر الذي لحق بالبنك نتیجة الخطأ العقدي

قة لتفادي تكرار مثل هذه السحوبات، وتقوم مسؤولیة ویقوم البنك بسحب وإلغاء البطا

حامل البطاقة العقدیة في مواجهة التاجر بمقتضى عقد البیع، سواء من حیث عدم الالتزام 

.3بالوفاء أو من خلال عدم تنفیذ الالتزام بسوء نیة

1 -Françoise DEKEUWVER - Défassez ,Op Cit. p. 81.

2 - Stéphane PIELEIEVRE , Instruments de crédit et de paiement, 3ème édition, Dalloz, Paris,

2000 , P 260.

.94–93بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص ص -3
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مسؤولیة حامل البطاقة عن سرقة أو ضیاع البطاقة:ثالثا

التزامات یتضمنها العقد المبرم بینه وبین البنك المصدر والتي تقع على عاتق الحامل 

تتمثل في الحفاظ على البطاقة ورقمها السري لتفادي وقوعها في ید شخص آخر، وفي حالة 

سرقة أو ضیاع البطاقة فهو ملتزم بإجراء معارضة فور ضیاع أو سرقتها، وفي حالة إخلال 

.ب في ذمته المسؤولیة المدنیةحامل البطاقة بإحدى هذه الالتزامات تترت

الحاملو منه :على البطاقة البنكیة الالكترونیةتهمحافظ لعدم الحاملمسؤولیة)1

كل النتائج المترتبة عن فقدان أو سرقة البطاقة نتیجة لإهماله، ویتحمل علي  مسؤول

من مسؤولیة جمیع المبالغ التي یستخدمها منذ أن وقعت البطاقة في حیازته إن لم یتمكن

إثبات عدم صدور أي خطأ منه مع إثبات أن الإهمال كان من طرف التاجر لعدم اتخاذه 

كافة الإجراءات للتحقیق من سلامة البطاقة وشخصیة حاملها وعدم المقارنة بین توقیع الغیر 

.1وصاحبها الشرعي ففي هذه الحالة لا یمكن له المطالبة بقیمة المشتریات

تترتب المسؤولیة على الحامل إذا صدر الخطأ من طرفه والمتمثل في إخلاله بالالتزام 

بالمحافظة على البطاقة، وتنتفي هذه المسؤولیة في حالة إخطار الجهة المصدرة لضیاع أو 

سرقة هذه البطاقات، وتنتقل المسؤولیة من الحامل إلى الجهة المصدرة منذ إخطارها بالواقعة 

ة إخطار قد مسؤولیة ورثة حامل البطاقة عند الضیاع أو السرقة في حالعنتوأیضا لا 

.2وفاة صاحب البطاقةالمصدر لواقعة 

إن المحافظة على البطاقة لا :المحافظة على الرقم السريلعدم الحامل مسؤولیة)2

تقتصر فقط حفظ الكیان المادي للبطاقة، بل یجب الحفاظ على البیانات السریة للبطاقة 

م السري الخاص بها، كونه یمثل مفتاح حساب الحامل لدى الجهة المصدرة وهذا ما كالرق

.جعلها تقوم بإلغاء هذه البطاقات في حالة إخطارها من قبل الحامل عند الضیاع أو السرقة

والتزام الحامل بالمحافظة على البطاقة ورقمها السري یتوجب علیه عدم الإهمال الذي یؤدي 

1 -Françoise DEKEUWER-Défassez, Op. Cit., p. 82.
.573–572حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص ص -2
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الغیر مما یؤدي إلى قیام المسؤولیة المدنیة نتیجة خطئه في حالة إثباته إلى وقوعها في ید 

.1بعدم ارتكابه للخطأ

وهذا الالتزام هو التزام ببذل عنایة الوصول إلى الغایة بمعنى أن العمیل یلتزم بتنفیذ 

فإذا بذل الحامل العنایة .مقدار معین من العنایة بحسب الاتفاق المنصوص في العقد المبرم

یكون قد نفذ التزامه وحتى ولم تتحقق الغایة، غیر أنه إن وقعت البطاقة أو الرقم السري 

بأیدي الغیر على الرغم من الجهد الذي بذله، فعلى الحامل إثبات قیامه ببذل العنایة في 

.2الحفاظ على البطاقة والرقم السري حتى تتفادى انعقاد المسؤولیة المدنیة

ع البطاقة أو سرقتها أن یثبت الخطأ العقدي من طرف فعلى البنك في حالة ضیا

الحامل بعدم بذله العنایة المطلوبة للحفاظ على البطاقة ورقمها السري، وإذا ثبت الخطأ 

العقدي تترتب المسؤولیة المدنیة العقدیة على عاتق الحامل بتحمیله جمیع المصاریف الذي 

البنك المصدر في حالة إلحاقه بضرر استخدمها الغیر بالإضافة إلى دفع التعویض إلى 

.3نتیجة خطئه

یعتبر الإبلاغ عن السرقة أو فقد :المعارضةعن عدم إجراءالحاملمسؤولیة)3

البطاقة من الالتزامات الأساسیة التي تقع على عاتق الحامل بمعنى یجب علیه أن یقدم 

بالواقعة سیتحمل كافةاعتراضه في أسرع وقت ممكن، وإذا لم یبلغ الحامل البنك المصدر 

.4غیر المشروع للبطاقة الضائعة أو المسروقةالخسائر الناتجة عن الاستخدام 

وفي حالة إخطار البنك بالوفاة فالورثة لا یلتزمون بالإخطار عن حادثة السرقة أو 

ضیاع البطاقة طالما البنك قد علم بواقعة الوفاة فهو الذي یتحمل النفقات ومبالغ المشتریات، 

.5ن استعمال هذه البطاقة یكون من طرف الغیرلأ

1 -Jean LAGADEC, Op. Cit., p. 99.
.95بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -2
.المرجع نفسه-3
.203صونیة مقري، المرجع السابق، ص -4
.577حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -5
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وتعد المعارضة التزام عقدي یقع على عاتق العمیل بموجب العقد المبرم بینه وبین 

وهي عبارة .السريرقمها أو سرقة البطاقة أو معرفة الغیر ل انفي حالة فقد،البنك المصدر

بحیثالبطاقة،ضیاع  ة أووجهه حامل البطاقة للبنك المصدر لإعلامه بالسرقعن إشعار ی

.یطلب إلغاء هذه البطاقة وعدم تسدید الفواتیر اللاحقة

إن أغلب عقود الحاملین تنص على أن الحامل هو من یتوجب علیه القیام 

أن ذلك لا یمنع أن تقدم من شخص آخر له مصلحة كالورثة أو الشخص  إلا .بالمعارضة

المعنوي أو الشریك في الحساب المشترك أو الكفیل، وفي حالة وفاة الحامل الأصلي یتوجب 

ا قبل علم البنك أم.البطاقةعلى الورثة إخطار البنك المصدر حتى یقوم بعملیة إلغاء 

أما بعد علم البنك المصدر بالوفاة، فالورثة المنفذة،قات یتحملون النفبالوفاة فالورثةالمصدر 

.1لا یتحملون تلك المبالغ

 الدفع وبطاقاتالشیكاتالمتعلق بحمایة1382–91ونص القانون الفرنسي رقم 

على حالات إجراء المعارضة 57/2في المادة ، 19912دیسمبر 30الصادر بتاریخ  

ونص أیضا.التسویة القضائیة أو إفلاس الحاملأو  حالة سرقة البطاقة أو فقدها : وهي

543علي حالة الإفلاس و التسویة القضائیة في نص المادة القانون التجاري الجزائري 

طى بموجب بطاقة الدفع غیر قابل للرجوع فیه، ولا عالأمر أو الالتزام بالدفع الم"24مكرر

سرقة البطاقة المصرح بهما قانونا، أو یمكن الاعتراض على الدفع إلا في حالة الضیاع أو 

.3"تسویة قضائیة أو إفلاس المستفید

یحدد البنك المصدر الطریقة التي تتم بها المعارضة والوقت المناسب لإجرائها من 

ن المبالغ ي قیام المسؤولیة المدنیة للحاملیخلال العقد المبرم بینه وبین الحامل لتفاد

، وتنفي مسؤولیته إذا ما أثبت Voleurأو السارق Inventeurالمستعمل احتیالا من الحائز 

.إهمال التاجر بعدم التحقق من التوقیع الموجود على البطاقة والتوقیع الموجود على الفاتورة

.203صونیة مقري، المرجع السابق، ص -1
:للإطلاع على هذا القانون راجع الموقع-2

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000721389
.،  المعدل و المتمم  للقانون التجاري ،المرجع السابق 02-05أمر رقم ، 24مكرر 543المادة -3
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:لإجراء المعارضة هناك مجموعة من الشروط التي یجب على الحامل احترامها وهي

.إلى البنك المصدر وفق الشكل المطلوبیجب على الحامل تقدیم المعارضة-

.1المعارضة تتم في حالة السرقة أو الضیاع أو في حالة التصفیة القضائیة-

.2المعارضة یجب أن تقدم خلال المدة المتفق علیه في العقد بین الحامل والبنك-

Oppositionإما شفویة :والمعارضة تتخذ شكلین verbale وإما كتابیة ،

Opposition par écrit.

تتم بواسطة قیام الحامل بإخطار البنك المصدر بالسرقة أو الضیاع :المعارضة الشفویة) أ

.عن طریق الهاتف وهذا من أجل ربح الوقت للمنع من استخدام غیر المشروع...

الواقعة بكتابة خطاب عنك المصدر أي قیام الحامل بإخطار البن:المعارضة الكتابیة) ب

لهدف من تقدیم معارضة كتابیة هو تأكید المعارضة او  .3بالوصولعادي ومع العلم 

.4الشفویة وتعتبر الكتابة شرط لإتمام المعارضة

بعد تقدیم المعارضة البنك ملزم بإرسال قائمة المعارضات للتجار لمنع الاستعمال غیر 

مل فبمجرد تقدیم الحاعدة آثاروتترتب عن هذه المعارضة .المشروع من قبل الغیر

تنتفي مسؤولیته عن كل العملیات المنفذة احتیالا، وتنقل المعارضة إلى البنك في وقتها 

المسؤولیة إلى البنك المصدر، باستثناء الفترة الممتدة بین حادثة السرقة حتى وصول 

المعارضة إلى البنك فهنا الحامل یكون مسؤول، وكذلك في حالة إهماله لتقدیم المعارضة أو 

.5اع الرقم السري أو سرقة البطاقةالإخطار بضی

1 -Stéphane PIEDELIEVRE, Op. Cit., p. 263.
2 -Jean LAGADEC, Op. Cit., p. 100.
3 -Christian GAVALDA, et Jean STOUFFLET , Instruments de paiement et de crédit, 6ème

édition, Litec, 2006, p. 390.
4 -Jean LAGADEC, Op. Cit., p. 100.

.587حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -5
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المطلب الثاني

المسؤولیة المدنیة للتاجر المعتمد والغیر

تنشأ علاقات ل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة، نظام التعامبمجرد انضمام التاجر إلى

بالتالي ،ىبینه وبین الحامل من جهة أخر بینه وبین البنك المصدر من جهة، وعلاقة تعاقدیة

ه  لهذه الالتزامات تترتب علىهذه العلاقات التزامات في ذمة التاجر، فبإخلال ىتترتب عل

مسؤولیة الغیر الذي لا یكون طرف في أي عقد ناشئ كما تقوم .المسؤولیة المدنیةعاتقه 

سؤولیتین مختلفتین من حیث ، ومنه تترتب ملهاعن البطاقة نتیجة لاستخدام غیر مشروع 

والمسؤولیة المدنیة ،)الفرع الأول (المسؤولیة المدنیة  للتاجر المعتمد بحیث نجد، الأساس

).الفرع الثاني(للغیر

الفرع الأول

المسؤولیة المدنیة للتاجر المعتمد

طرفا من أطراف البطاقات البنكیة الالكترونیة، إذن هو طرف في التاجر المعتمد یعد 

أو العقد المبرم بینه وبین "عقد التاجر"سواء العقد المبرم بینه وبین البنك المصدر ،العقدین

الحامل الشرعي للبطاقة، وبالتالي هذا التاجر تنشأ على عاتقه عدة التزامات من خلال إبرامه 

.للعقدین وإخلاله بهذه الالتزامات تترتب في ذمته مسؤولیة مدنیة

عقد مع البنك المصدر تنشأ بینهما علاقة عقدیة بمجرد إبرام التاجر المعتمد 

والتزامات متبادلة، إذ یكون التاجر مسؤول وفي حالة إخلاله بالالتزامات التعاقدیة فهنا تنشأ 

.مسؤولیة مدنیة على أساس المسؤولیة العقدیة

، أو 1والمسؤولیة العقدیة هو إخلال أحد طرفي العقد بالتزاماته أو امتناعه عن تنفیذها

بمعنى آخر یعتبر كل طرف من أطراف العقد مرتكب لخطأ عقدي إذا لم یقم بتنفیذ التزاماته 

، وبالتالي یلتزم الأطراف بتنفیذ العقد 2، أو نفذها بشكل معیباالتعاقدیة أو تأخر في تنفیذه

.234محمد یوسف یاسین، المرجع السابق، ص -1
.285–284حابت آمال، المرجع السابق، ص ص -2
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یجب تنفیذ العقد طبقا لما "ج من ق م 107/1ت المادة كما تم الاتفاق علیه، وهذا ما نص

.1"علیه وبحسن النیةاشتمل 

.إذن التاجر ملزم بتنفیذ التزاماته العقدیة بحسن النیة وعدم مخالفتها

التعامل بالبطاقة المقدمة له من الحامل في  رفض علىالتاجر المعتمد مسؤولیة-

هي من أهم الالتزامات العامة التي تقع على عاتق قبول التعامل بالبطاقة  و. 2عملیة الوفاء

باستخدام إحدى الوسائل )الزبون(فلا یستطیع التاجر رفض البطاقة ومطالبة الحامل التاجر، 

ـ وبالتالي عدم قبول التاجر المعتمد بالتعامل 3الشیك أو الدفع نقدا:التقلیدیة في الوفاء مثلا

بالتزاماته العقدیة، وعلیه تنشأ مسؤولیة عقدیة بالإضافة إلى عد إخلالایبهذه البطاقات 

وزوال الثقة .4للبنك المصدر نظرا للضرر الذي لحق به كما یؤدي إلى فسخ العقدالتعویض

التي تجمع بین البنك والعملاء وبالتالي الحامل لا یستفید من مزایا هذه البطاقات لعدم قبول 

التاجر التعامل بها مثل ربح الوقت حصوله على مشتریاته بسرعة، وتخفیف العبء هذا من 

ى ضیاع فرص الربح للبنك مثل العمولة التي تتحصل علیها البنك من جهة، ومن جهة أخر 

.المتعاملین معها

التزام التاجر بالإعلان عن انضمامه لنظام الوفاء عدم   قیام المسؤولیة المدنیة على-

.5بالبطاقات لإعلام الغیر بهذا النظام

إلیه من قبل البنك المحافظة على الآلات والأدوات المسلمة  عن عدم التاجرمسؤولیة-

، ومعنى ذلك أن هذا6المصدر، إلى غایة إتمام عملیات البیع المنفذة بواسطة هذه البطاقات

التزام وارد على عاتقه وإهماله أو عدم المحافظة علیه قد یسأل وهنا تنشأ أیضا مسؤولیة 

.عقدیة ناتجة عن الإهمال العمدي

.المدني الجزائري المعدل و المتمم ، المرجع السابقالقانونالمتضمن ،58-75، أمر رقم 107/1المادة -1
.116بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -2
.260صونیة مقري، المرجع السابق، ص -3
.223عذبة سامي محمد الجادر، المرجع السابق، ص -4
.263صونیة مقري، المرجع السابق، ص -5
.263، صالسابقالمرجع صونیة مقري، -6
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دة، لكن في هذه الحالة قة أو مفقو قبول التعامل ببطاقة مسرو  عنتاجر ال مسؤولیة-

:ز بین حالتینییجب التمی

بذلك كأن یكون صاحب قة المسروقة أو المفقودة دون علمهحالة قبول التعامل بالبطا- أ

إلى درجة عدم كشفها، ففي هذه الحالة یعفى البطاقة التي سرقها محترف في عملیة التزویر 

 .ةمن المسؤولی

أما في حالة إهماله وعدم قیام بكل الإجراءات الواجب اتخاذها كتمریر البطاقة على -  ب

الأجهزة الالكترونیة وعدم التدقیق في فحصها أو أنه تماطل مع السارق، وخاصة إذا تم 

إبلاغه بذلك من خلال نشر المعارضة وتزویده بقائمة البطاقات المفقودة ومقارنته إذا كانت 

قائمة المعارضات وأهمل مراقبة التوقیع مدى مطابقته، إذن في هذه تلك البطاقة ضمن 

.1عقدیة نتیجة إهماله ویتحمل وحدة نفقات المبیعاتالالحالة تقوم مسؤولیته 

مدى التزام التاجر بمراقبة مدى صحة البطاقات التي یتعامل معها وكذا التأكد من -

الالتزام یسأل مدنیا عن الأضرار التي ، و في حالة إهمال هذا)التوقیع مثلا(صحة البیانات 

.لحقها للبنك

وهنا نقصد بالصیانة الإصلاحیة التي :الصیانة عن عدم التاجر المعتمدمسؤولیة-

، بمعنى إذا تعطلت الأجهزة الالكترونیة فیجب على 2تهدف إلى إصلاح كل عطل طارئ

التاجر المعتمد الاتصال بالمنتج لإصلاحه وذلك إذا كان هناك عیب في الآلة، فهنا تبعة 

وفي حالة تعطل الآلة بخطأ عمدي من التاجر فهنا یتحمل نفقات .الإصلاح تقع على المنتج

نصب من وراء ذلك هو الاحتیال ل الهدفالإصلاح، وكما تقوم علیه مسؤولیة عقدیة لأن 

.على أموال الغیر

إرسال الفواتیر إلى البنك المصدر مستوفیة للشكلیة علي عدم لمعتمد التاجر امسؤولیة-

الموجودة على الفواتیر تأكد أنه تمت التواقیع ، وذلك لمعرفة أن3المتفق علیها في العقد

عرفة قیمة المبالغ المدونة على الفاتورة عملیة البیع أو الشراء من قبل الحامل الشرعي، ولم

.112بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -1
.290حابت آمال، المرجع السابق، ص -2
.118بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -3
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تترتب مسؤولیة عقدیة، الالتزاموكذلك التأكد من صحة التوقیع، وفي حالة الإخلال بهذا

.وكما یتحمل التاجر قیمة المبیعات

المساواة بین حاملي البطاقة من حیث الأسعار أي عدم  عن عدم التاجرمسؤولیة-

الالتزام یدل على سرقة أموال الغیر من دون وجه حق بمعنى ، وفي حالة مخالفة هذا 1یزیالتم

أنه یمیز بین زبائنه من السعر وذلك بزیادة الأسعار السلع أو الخدمات عن ذلك السعر الذي 

.یدفع نقدا

لتالي في حالة ، وبا في العقد تسلیم المبیعات المتفق علیها عن عدم التاجرمسؤولیة-

یمة التي قام الحامل بدفعها، تقوم التي تكون قیمتها أقل من القة أو السلع تسلیم السلع المعیب

ریات ومطالبته بالتعویض، وهذا المطالبة بإعادة ثمن المشتلحامل ل یحقو  ،عقدیةالمسؤولیة ال

"364الجزائري في المادة المدنينص علیه القانونما  یلتزم البائع بتسلیم الشيء المبیع :

."ن علیها وقت البیعللمشتري في الحالة التي كا

عقد بیع وشراء :وهذا یحدث خاصة في تلك العقود المبرمة عبر شبكة الانترنت مثل

دة عالیة وبسعر عالي، على أن یبیع له سلعة من جو )البائع والمشتري(بحیث یتفق الطرفین 

ق سلع من جودة ونوع وقیمة مخالفة غیر مطابقة للمواصفات المتفولكن عند التسلیم یستلم 

مطالبة بالإنقاص من الثمن أو الحصول الإما )الحامل(في العقد، هنا یحق للمشتري  اعلیه

.على السلع المطابقة لما تم الاتفاق علیه في العقد مع مطالبته بالتعویض أو الفسخ

الثانيالفرع 

المسؤولیة المدنیة للغیر

طرفا في البطاقات دخل في العلاقة التعاقدیة أي لیسإن الغیر هو كل شخص لا یت

التزامات تعاقدیة، وفي حالة استخدامه لهذه الأخیرة استخداما البنكیة الالكترونیة، ولیس علیه 

غیر مشروع یترتب عن ذلك مسؤولیة مدنیة على أساس المسؤولیة التقصیریة التي تقوم على 

.262صونیة مقري، المرجع السابق، ص -1
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عاقدي وإنما توفر ركن الضرر فقط باعتبار أن هذه الأخطاء لیست نتیجة لمخالفة التزام ت

.الشخص الذي سرق البطاقة أو وجدها:فعل شخصي وهذا الغیر یمكن أن یكون

كما یمكن أن یكون هذا الغیر التاجر المعتمد أو الحامل أو البنك المصدر 

الأمر الذي .باستخدامهم لهذه البطاقة استخداما غیر قانوني مما یؤدي إلى إلحاق الضرر

بحیث یلتزم كل شخصمن ق م ج124قصیریة طبقا للمادة یؤدي إلى قیام المسؤولیة الت

.تسبب ضررا للغیر بالتعویض

.وقة أو مفقودة المسؤولیة المدنیة للغیر الذي استخدم بطاقة مسر : أولا

الحامل، البنك، التاجر (لا تقوم فقط على أطراف العقد إن المسؤولیة التقصیریة

البطاقات البنكیة الالكترونیة ، وإنما تترتب أیضا على الغیر الذي أقدم على استخدام )المعتمد

فإن هذا الاستخدام .غیر مشروع أي بسوء نیة مع علمه أنها مملوكة لشخص آخر ااستخدام

التهرب من هذه المسؤولیة وذلك أن هذه الأخیرة تسند یعد خطأ من جانبه، كما أنه لا یمكنه 

:ومن هذه الحالات نذكر.1"ق م ج 124إلى عنصر الضرر حسب نص المادة 

الالكترونیة من حاملها الشرعي وقام باستخدامها البنكیةقیام الغیر بسرقة البطاقة)1

في : ق مثلغیر مشروع قصد الاحتیال والحصول على الأموال من دون وجه حاستخداما 

حالة استخدامها عند اقتناء مشتریاته كوسیلة للوفاء، أو استخدامها في سحب الأموال لدى 

DAB وذلك في حالة حصوله على بطاقة بنكیة الكترونیة مع رقمها السري، وفي غالب

.الأحیان تكون مبالغ مالیة ضخمة

المتواجدة علیها، لغیر الذي سرق البطاقة أو وجدها بتزویر إحدى البیانات قیام  ا)2

، أو DABوذلك حتى یتمكن من استخدامها احتیالیا من أجل الحصول على مبالغ مالیة من 

إما بتزویر ،2ت التجاریة للحصول على السلع أو الخدمات وهذا یحدثحلااستخدامها في الم

التوقیع أو إحدى البیانات الأخرى كما یقوم بتقلید هذه البطاقات مما یسهل علیه عملیة الوفاء 

.3أو السحب

.234محمد یوسف یاسین، المرجع السابق، ص -1
.293حابت آمال، المرجع السابق، ص -2
.120أمینة، المرجع السابق، ص بن عمیور-3
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تلاعب والعبث في البیانات ونظم المعالجة الآلیة إما عن بعد أو إرسال التخریب و ال)3

أو المفقودة دون فیروس لتعطیل الموزعات الآلیة التي تمكنه من استخدام البطاقات المسروقة

.1رقمها السري

:خرق المواقع الالكترونیة وقرصنتها، للحصول على أموال من دون وجه حق مثل)4

شخص یقوم بقرصنة موقع ما ثم یقوم هذا الأخیر بالتعامل مع زبائن ذلك الموقع قصد 

.وذلك عبر شبكة الانترنت همالاحتیال والنصب على أموال

التعویض للحامل وهذا ما یؤدي بفي حدوث الضررسبب كان  وبالتالي یتحمل من

إلى التخوف من التعامل عبر شبكة الانترنت أي التجارة الالكترونیة وهذا قد یسبب في زوال 

.الثقة بالتعامل بمثل هذه البطاقات وهذا من بین الآثار السلبیة الناشئة عن هذه البطاقات

تباره من الغیرالمسؤولیة التقصیریة لحامل البطاقة باع:ثانیا

شخصیة وخاصة بحاملها الشرعي فقط،  اتبطاقات البنكیة الالكترونیة بطاقتعتبر ال

، في حالة ما إذا تواطأ مع شخص آخر لا تربطه 2وبالتالي یسأل العمیل مسؤولیة تقصیریة

الذي ) البنك المصدر(به أي علاقة تعاقدیة معه قصد الاستیلاء والاحتیال على أموال الغیر 

:بب له ضررا حیث یستوجب علیه التعویض وذلك كأن یقومیس

قیام الحامل الشرعي للبطاقة بكشف رقمه السري للغیر ومنحه كل البیانات المتعلقة )1

وذلك من أجل مساعدته على تقلید بطاقته ومن ثم استخدامها من قبل المقلد من 3بالبطاقة

وكذا على التجار من تمكنهم أجل الحصول على أموال البنوك بطریقة غیر قانونیة، 

.بالحصول على سلع وخدمات وذلك بجهلهم بوجود هذه البطاقة

وقد یلجأ الحامل إلى مثل هذا الأسلوب من أجل الاحتیال والحصول على الأموال من 

البنك المصدر وتقسیمها مع ذلك الغیر بطریقة غیر مشروعة، وذلك لعلمه أن هذه المبالغ 

.4البنكي یتحملها البنك المصدر عند مطالبته بالتعویضالمنفذة في حسابه 

.609حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1
.122بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -2
.610حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -3
.122بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -4
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بنك بالوبالتالي الحامل یسأل مسؤولیة تقصیریة على أساس الضرر الذي ألحقه 

تشویه سمعة البنك وزوال ثقة الزبائن في الذي یتمثل  اأدبی ا، وكذا إلحاقه ضرر )ضرر مادي(

.1من التعامل بهذه البطاقات

ري للحامل الأداة الوحیدة لاستخدام بعض الأجهزة الآلیة وبالتالي یعد الرقم الس

TPE.DAB.GABوفي حالة مخالفة هذا الإجراء یتحمل الحامل مسؤولیته.

في حالة إخطار البنك بضیاع بطاقته أو وأیضا یسأل هذا الأخیر مسؤولیة تقصیریة

.سرقت منه مع رقمه السري، ومع ذلك یستمر في التعامل بها في الوفاء والسحب

وكما قد یقوم بتسلیمه لبطاقته لشخص آخر كالصدیق أو القریب من أجل استعمالها 

في تلك ، بحیث یثبت الحامل عدم استخدامه لهذه البطاقة 2في أماكن بعیدة مثل في الخارج

إعطاء جواز السفر كدلیل والهدف هو :الأماكن على أساس أنه لم یغادر الوطن مثل

.الحصول على التعویض من غیر وجه حق من البنك المصدر

المسؤولیة التقصیریة للتاجر باعتباره من الغیر:ثالثا

للتاجر تقوم على أساس الضرر الذي تسبب فیه قصد إن المسؤولیة التقصیریة

الإضرار بالحامل والبنك المصدر، وذلك في حالة ما إذا تواطأ مع الغیر أي حاملها غیر 

بطاقة مسروقة أو مفقودة بیقبل التعامل "الشرعي الذي قام بسرقتها أو التي وجدها، وذلك بأن 

مع علمه بالمعارضة التي  DABب لدى ، أو في عملیة السح3"في الوفاء بثمن المشتریات

، ومع ذلك یتصرف بها قائمة المعارضات التي تحصل علیهاقدمها الحامل للبنك، وكذلك 

.بسوء نیة قصد الحصول على أموال الحامل والبنك المصدر بغیر وجه حق

حتى ،وقد یلجأ هذا التاجر إلى وضع تاریخ سابق عن تاریخ المعارضة على الفاتورة

یتمكن من تحصیل ثمن المشتریات من البنك وبالتالي یقوم هذا الأخیر بتحویل هذه القیمة 

.من حساب الحامل إلى حساب التاجر دون أن یكون الحامل الشرعي على علم بذلك

.122،  ص المرجع نفسه-1
.123، ص المرجع نفسه-2
.123، ص مینة ، المرجع السابق بن عمیور أ-3
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وفي هذه الحالة یسأل التاجر المعتمد على أساس المسؤولیة التقصیریة طالما أن ركن 

بطاقة بسوء بقبوله بالتعامل ل لتزام قانوني ولیس عقدي، و ذلك نظرا الضرر توفر والذي هو ا

متابعته ذلك یحق للبنك المصدر أیضا ، إذن یحق للحامل الشرعي مطالبته بالتعویض وك1نیة

، والضرر الأدبي)المبالغ المالیة(من أجل الحصول على التعویض عن الأضرار المادیة 

.مل بهذه الوسیلةعدم ثقة الزبائن بالتعاالمتمثل في

بطاقة مقلدة بوكما یتحمل التاجر المعتمد مسؤولیة تقصیریة في حالة قبوله بالتعامل 

وكما یقوم أیضا بإعطاء .مع كشفه عملیة التقلید، وذلك بالاتفاق معه ومع المحتال)مزورة(

تقلید هذه معلومات البطاقة البنكیة الالكترونیة للغیر أو إلى أفراد العصابات وذلك من أجل 

البطاقات واستخدامها لدى محلات تجاریة أخرى قصد الاستیلاء على أموال البنك المصدر 

.2من جهة أخرىمن جهة وعلى أموال الحامل الشرعي

المسؤولیة التقصیریة للبنك المصدر:رابعا

بالحامل وذلك في  اللبنك المصدر تترتب عندما یلحق أضرار إن المسؤولیة التقصیریة 

عقد الحامل لا ینعقد إلا  إذ أن ،حالة استعمال البطاقة من قبل الغیر قبل سریان عقد الحامل

بعد تسلم الحامل لبطاقته، بمعنى لا وجود لهذا العقد قبل تسلیم الحامل للبطاقة البنكیة 

یریة للمصدر عن الالكترونیة واستخدام هذه البطاقة خلال تلك الفترة تترتب المسؤولیة التقص

الأضرار التي تلحق طالب البطاقة عند استخدامها استخدام غیر مشروع من قبل الغیر عند 

إرسال تلك البطاقة البنكیة الالكترونیة بواسطة البرید وسرقتها أو فقدها، ولهذا یجب على 

.3البنك المصدر أن یسلم البطاقة للحامل شخصیا لتفادي السرقة أو الفقدان

أن عقد الحامل غالبا یكون ، إذبعد انتهاء العقدالمصدر أیضامسؤولیة و تترتب

، 4محددا لمدة سنة قابلة للتجدید، إما بطلب من الحامل بعد انتهاء مدة الصلاحیة أو تلقائیا

من البنك المصدر بغلق حسابه وإنهاء العقد، ففي طالبوالا في حالة وفاة الحامل والورثة مث

.123، ص المرجع نفسه -1
.611حوالف عبد الصمد، المرجع السابق ، ص -2
.254–253صونیة مقري، المرجع السابق، ص ص -3

4 -Stéphane PIEDELIEVRE, Op. Cit., p. 258.
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هذه الحالة إذا لم یقم البنك بغلق الحساب أو وقفه وعدم إبلاغ التجار المعتمدین لدیه بعدم 

ر عن كل الأضرار التي التعامل بتلك البطاقة هنا تنشأ المسؤولیة التقصیریة للبنك المصد

.1بالورثةتلحق 

المبحث الثاني

المسؤولیة الجنائیة المترتبة على الاستخدام غیر المشروع

للبطاقة البنكیة الالكترونیة

أدى تزاید استخدام البطاقات البنكیة الالكترونیة كوسیلة للسحب أو الوفاء، إلى 

استخدامها استخداما تعسفیا، وغیر مشروع وبطرق احتیالیة، بهدف الحصول على أموال 

.الغیر من دون وجه حق

الاستعمال غیر المشروع لهذه البطاقات یتم بالاستعانة على أشخاص یتمتعون  وهذا  

.بقدرات ومهارات عالیة في هذا المجال أو من قبل أطرافها

ومن الآثار الناتجة عن الاستخدام غیر المشروع لهذه البطاقات منها المسؤولیة 

والمسؤولیة الجنائیة للغیر ،)المطلب الأول(الجنائیة لحامل البطاقة البنكیة الالكترونیة 

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

المسؤولیة الجنائیة لحامل البطاقة البنكیة الالكترونیة

یتحقق الاستخدام غیر المشروع للبطاقات البنكیة الالكترونیة من حاملها الشرعي عند 

الفرع (حدود المسموح له قانونا رغم صلاحیاتها الاستخدامها في الوفاء والسحب متجاوزا 

، وكذلك في حالة استخدامها عمدا بعد انتهاء مدة صلاحیاتها أو إلغائها بهدف )الأول

).الفرع الثاني(الحصول على مصلحة غیر مشروعة بطریقة تعسفیة 

.255–254صونیة مقري، المرجع السابق، ص ص -1
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الفرع الأول

كترونیة المسؤولیة الجنائیة عن استخدام الحامل الشرعي بطاقته البنكیة الال

متجاوزا رصیده بالسحب والوفاء

یتحقق التعسف في استخدام البطاقات البنكیة الالكترونیة من قبل حاملها الشرعي في 

متجاوزا لرصیده أو عدم وجود رصید DABحالتین، سواء بالسحب لدى الموزعات الآلیة 

أصلا، ویتحقق أیضا بالوفاء لدى التجار المعتمدین على الرغم من علمه بعدم وجود رصید 

.1أصلا أو عدم وجود رصید كافي

، إلا ملاحقة هؤلاء جنائیایستدعيهذا الاستخدام التعسفي یؤثر على البنك سلبا مما 

.جدال فقهي وقضائي حول التكییف القانوني لفعل الحامل الشرعيأن هناك

تكییف تجاوز الحامل رصیده بالسحب مستخدما بطاقته البنكیة الالكترونیة: أولا

سحب مبالغ مالیة في  الالكترونیة البنكیة البطاقة استخدام بیقوم الحامل الشرعي 

تعسفي كونه حصل د المسموح به، فهنا یكون السحب من أجهزة التوزیع الآلي متجاوزا للرصی

على مال غیر مشروع وأنه خالف التزاماته التعاقدیة المتفق علیها في العقد المبرم بینه وبین 

.2البنك بعدم السماح بتجاوز الرصید المحدد في العقد عند السحب

یمكن للحامل الشرعي أن یقوم بسحب مبالغ مالیة متجاوزا للرصید المسموح به  لكن  

فهل یسأل الحامل الشرعي للبطاقة عن هذا الفعل؟ .في العقد أو عدم امتلاكه للرصید أصلا

.وفیما یتمثل التكییف القانوني لهذا الفعل؟

جاهین فالأول یرى اختلفت آراء الفقهاء والقضاة في هذا الصدد مما أدى إلى ظهور ات

، ولكنهم 3أن التصرفات الصادرة من حامل البطاقة یخضع لنصوص قانون العقوبات

أما الاتجاه الثاني فیرى أن الفعل الصادر .4یختلفون من حیث تكییفهم القانوني لهذه الواقعة

.44، ص 1995عمر سالم، الحمایة الجنائیة لبطاقة الوفاء، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،-1
.66سابق، ص لفیصل بن عادل أو خلف، المرجع ا-2
.517حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -3
.46عمر سالم، المرجع السابق، ص -4
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من الحامل الشرعي للبطاقة لا یعد جریمة في ضوء قانون العقوبات، وإنما هو مجرد إخلال 

.1بالتزام تعاقدي قائم بین البنك والعمیل

یرى أنصار هذا الاتجاه أن الفعل الصادر من الحامل الشرعي للبطاقة :الاتجاه الأول-

.2یعد جریمة معاقب علیها في قانون العقوبات، أما من حیث التكییف القانوني لقد اختلفوا

یفه على أساس جریمة على أساس جریمة السرقة وهناك من كالفعل فهناك من كیف هذا 

.3النصب، وهناك من كیفه على أساس جریمة خیانة الأمانة

عرفت المادة :یف تجاوز الحامل رصیده بالسحب على أساس جریمة السرقةیتك)1

"من قانون العقوبات الجزائري السارق على أنه350 كل من اختلس شیئا غیر مملوك له :

دج إلى  100.000سنوات وبغرامة من یعد سارقا ویعاقب بالحبس من سنة إلى خمس 

:أركان تتمثل في ما یلي)3(وعلیه فجریمة السرقة تقوم على ثلاثة .4"دج 500.000

.الركن المادي وهو فعل الاختلاس-

.محل الاختلاس وهو مال الغیر-

.5الركن المعنوي وهو القصد الجنائي-

هذا الأخیر على إذن تتحقق جریمة السرقة من قبل السارق أو الجاني إذا تحصل

أموال الغیر من دون علمهم والذي یعتبر اختلاس، وهو كل نشاط إجرامي یؤدي إلى نتیجة 

الشرعي إلى حیازته بدون علم وهي حیازة السارق للشيء محل السرقة من حیازة صاحبه

.6المجني علیه اورض

  .522ص حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، -1
.46عمر سالم، المرجع السابق، ص -2
.127بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -3
ج ر ع  ،، المعدل و المتمم لقانون العقوبات 20/12/2006ي ، المؤرخ ف23-06من الأمر رقم 350المادة -4

.2006دیسمبر 24،المؤرخة في 84
، الحمایة الجنائیة لبطاقة الائتمان المصرفیة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات ماستر أكادیمي، جامعة لعلیلي زوبیدة-5

.11، ص 2015قاصدي مرباح، ورقلة، 
.11، ص نفسه المرجع -6
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رصیده أو لغ مالیة متجاوزا اوعلى هذا الأساس ففعل الحامل الذي یقوم بسحب مب

.عدم وجود رصید له فهل یعتبر سارقا؟

آراء الفقهاء والقضاة حول مدى اعتبار هذه الواقعة جریمة في هذا الصدد تاختلف

، 1سرقة فهناك من اقترن جریمة السرقة بالعقد المبرم بین الحامل الشرعي والبنك المصدر

صیده في السحب، وعند إذن في هذه الحالة إذا نص العقد على شرط عدم تجاوز الحامل ر 

تتجاوز رصیده تقوم مخالفة هذا الأخیر لهذا الشرط المتفق علیه في العقد وذلك بسحب مبالغ 

أما في حالة عدم النص عن ذلك من قبل البنك صراحة في العقد المبرم ،جریمة السرقة

یرى أن منبینهم یعني ذلك إمكانیة الحامل من سحب مبالغ تتجاوز رصیده، وهناك أیضا

هذه العملیة لا تعتبر سرقة، طالما أن جهاز التوزیع الأوتوماتیكي التابع للبنك المصدر قد تم 

برمجته على أساس معلومات معینة تتعلق بحساب الحامل، وبالتالي یمكن للحامل سحب 

النقود متى أراد مستخدما لبطاقته ورقمه السري، ویقوم الجهاز بالاستجابة لمتطلبات الحامل 

حسب النظام المبرمج علیه مسبقا من قبل البنك وحتى لو تجاوز الحامل رصیده لأن هذه 

.2الآلة لم تبرمج على عدم تسلیم الأموال التي یطلبها الحامل

بمجرد استجابة الآلة المبرمجة لطلب العمیل وذلك بتسلیمه المبلغ الذي تجاوز فیه 

أنه صادر من المالك برضاه وهذا ینفي فعل حدود رصیده، فهنا یكون التسلیم إرادیا ما دام 

.3الاختلاس

ولكن هناك من اعتبر هذا التسلیم سرقة وذلك من خلال تشبیه التسلیم الصادر من 

نقوده لدائنه لكي یستوفي منها دینه، إلا أن  ةجهاز الموزع الآلي بالمدین الذي سلم محفظ

م لا ینفي ركن الاختلاس ، وجاءت تسلیالدائن قام بالاستیلاء على كل أموال المدین، وهذا ال

، بذكر الفعل الذي یقوم به الجاني ویعد جریمة قانون العقوبات الجزائري من 350المادة 

.517حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1
.128–127بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص ص -2
.70فیصل بن عادل أبو خلف، المرجع السابق، ص -3
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ا اعتبرته محكمة وهذا م،"كل من اختلس شیئا غیر مملوك له یعد سارقا"بنصهاالسرقة 

.1"دون رضاههو أخذ مال الغیر "ن فعل الاختلاس في السرقة النقض الفرنسیة أ

ما ،یمكن أن یكون التسلیم الصادر من الموزع الآلي یعبر عن إرادة البنكغیر أنه 

ة الآلة لمتطلبات الحامل في السحب الزائد عن ا الأخیر لم یبرمج على عدم استجابدام هذ

كما أنه لا یمكن تكییف فعل الحامل على أساس السرقة رصیده فهذا ینفي فعل الاختلاس،

اوز رصیده بالسحب، وإنما یمكن للبنك متابعة الحامل الشرعي بسحب مبالغ مالیة لأنه تج

إذن یمكن .متجاوزا رصیده باستخدام البطاقة البنكیة الالكترونیة مع رقمها السري بحسن النیة

أن یكون قد وقع في غلط أو اعتقد البنك سمح له بتجاوز رصیده ولكن في حالة ما إذا قام 

تجاوز رصیده البنكي عمدا أي بسوء نیة وذلك باستخدامه بلحامل الشرعي هذا الأخیر أي ا

لطرق احتیالیة ككسر الجهاز أو تعطیله أو إدخال فیروس إلیه لیقطع الاتصال بین الموزع 

الآلي وجهاز الحاسب الآلي لمركز البنك، ففي هذه الحالة تعتبر الواقعة جریمة سرقة لتوفر 

والمتمثل في الاختلاس أي وضع یده على شيء مملوك للغیر، الركن المادي والمعنوي معا،

.2وأیضا توفر العلم والإرادة في سرقة أو اختلاس أموال الغیر

تكییف تجاوز الحامل رصیده بالسحب من أجهزة الصراف الآلي على أساس جریمة )2

متجاوزا رصیده في البنكیةیرى هذا الاتجاه أن استخدام الحامل الشرعي لبطاقته:النصب

لأنه بمجرد قدومه إلى الموزع الآلي وقام بسحب مبالغ ،السحب أنها تشكل جریمة نصب

مالیة مع علمه بأن رصیده غیر كافي أو لیس له رصید، یعد احتیالا باستخدامه لبطاقته 

البنكیة بطرق احتیالیة من أجل الحصول على أموال البنك دون وجه حق، وطبقا للمادة 

كل من توصل إلى استلام أو تلقي أموال "من قانون العقوبات الجزائري التي تنص 372/1

أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالیة، ووعود ومخالصات أو إبراء من 

التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتیال لسلب كل 

میهوبي فاطمة، جرائم بطاقات الدفع الالكتروني، مذكرة ماستر في الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، :نقلا عن-1

.31–30، ص ص 2016–2015
:؛ أنظر كذلك130بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -2

Stéphanie PIEDELIEVRE , Op , Cit , p 234.
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إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة ثروة الغیر أو بعضها أو الشروع فیه

خیالیة أو اعتقاد مالي أو بأحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أیة 

واقعة أخرى وهمیة أو الخشیة من وقوع شيء منها یعاقب بالحبس من سنة على الأقل 

."دج 100.000إلى  20.000إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 

:طبقا لهذه المادة تقوم جریمة النصب على ركنین أساسیین هماو   

المتمثل في عنصر التدلیس وعنصر الاستیلاء على مال الغیر :الركن المادي. أ 

.وعنصر العلاقة السببیة بین التدلیس والاستیلاء على مال الغیر

.1الذي یتمثل في القصد الجنائي:الركن المعنوي.  ب

المادة هل یمكن اعتبار فعل الحامل الذي تجاوز رصیده بالسحب واستنادا إلى هذه 

.مستخدما بطاقته البنكیة الالكترونیة من خلال الموزع الآلي جریمة نصب؟

، بحیث یجب إن غالبیة الفقه اتجه إلى عدم اعتبار الفعل الذي قام به الحامل احتیالا

لى مال الغیر وإثبات وجود وسائل احتیال ععبارة عنالفعل الذي قام به الحامل بأن إثبات 

  .ق ع ج 372/1التدلیس التي استخدمها الحامل وهذا ما نصت علیه المادة 

ونظرا لكیفیة قیام الحامل بسحب المبالغ المالیة بواسطة استخدامه لبطاقته البنكیة 

الالكترونیة عبر جهاز الموزع الآلي في نطاق وظیفتها العادیة، بحسب النظام الذي برمجت

م القیمة المالیة ثم استجاب الجهاز ثك بإدخاله للبطاقة ورقمها السري علیه الآلة، وذل

، وعلیه تبین 2لمتطلبات الحامل وذلك بتسلیمه للمبلغ المراد في حدود نطاق وظیفتها العادیة

أن تسلیم الموزع الآلي للنقود للحامل كان بطریقة إرادیة ولا وجود لإكراه ولا لوسائل 

.3التدلیس

.132–131بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص ص -1
.54عمر سالم، المرجع السابق، ص -2
.132بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -3
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والحامل لم یقم بخداع البنك بسحب المبالغ المالیة ما دام تحصل على أموال بطریقة 

عادیة وقانونیة وفق للنظام المعتمد علیه، إن الحامل لم یتحایل على البنك فإن العلاقة 

.1السببیة تعد منتفیة بین الوسائل المستخدمة وتسلیم النقود

ام القضائیة إلى إضفاء وصف جریمة وعلى الرغم من ذلك فقد اتجهت بعض الأحك

احتیال على فعل الحامل، وذلك باعتبار ما قام به جریمة نصب، حیث اتجهت المحاكم 

، لأن بمجرد قیام الحامل بسحب مبالغ مالیة 2الفرنسیة إلى وصف الاحتیال على فعل الحامل

هذا بحد من الصراف الآلي مع علمه أن رصیده غیر كافي أو أنه لیس له رصید أصلا ف

وكما أنه خالف ذاته یعد جریمة نصب حیث احتال على أموال الغیر الذي هو البنك، 

أن كما لو ، وقام بخداع البنك بإدخاله لبطاقة في الصراف الآلي 3الشروط المبرمة في العقد

وبالتالي دعم كذبته بوسائل احتیالیة التي مكنته من الحصول على برصیده مبلغ من المال،

.من غیر وجه حق ودون رضاء البنكالأموال 

وكما یرى جانب آخر من الفقه، أن حامل البطاقة الذي استخدم بطاقته عند التاجر 

لجریمة للوفاء بقیمة المشتریات متجاوزا رصیده بالسحب بطریقة غیر صحیحة یعد مرتكبا 

بطریقة احتیالیة والغرض منها إیهام التاجر بوجود ائتمان غیر حقیقي، وعلیه یسأل النصب 

فرنسا التي بحیث استند أنصار هذا الرأي إلى حكم محكمة ،نصب واحتیالعن جریمة 

هذا الحكم على سحب الأموال متجاوزا رصیده وطبقأدانت حامل بطاقة الذي استخدمها في 

في قضیة تتلخص وقائعها لإستئنافیة ا  Rennesیه محكمة حالة الوفاء، هذا ما ذهبت إل

.4أن حامل قام بسداد فاتورة شراء للتاجر مع عدم امتلاكه لرصید في البنك

لكن في حقیقة الأمر، الفعل الذي قام به الحامل لم یدع بصفة غیر صحیحة وإنما 

.5تجاوز فقط استخدام صفة حقیقیة

.55عمر سالم، المرجع السابق، ص -1
.31میهوبي فاطمة، المرجع السابق، ص -2
.515حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -3
.515حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص :نقلا عن -4
.133بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -5
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لنا أن هناك استخدام لوسائل التدلیس، وأیضا وبالنظر إلى ذلك لا یوجد ما یثبت

استعمال الحامل لبطاقته لا تعد من الوسائل المدعمة لكذبته لأنه قام باستخدام بطاقته 

نظام المبرمج علیه لبطریقة عادیة، وتسلیم المبالغ المالیة كان أیضا بطریقة عادیة وفق ل

حكام القضائیة على انتفاء وصف الجهاز وفي إطار وظیفته وهذا ما دعمته أیضا بعض الأ

.1النصب على فعل الحامل

نص :تكییف تجاوز الحامل رصیده بالسحب على أساس جریمة خیانة الأمانة)3

كل من اختلس أو بدد "376/1المشرع الجزائري على جریمة خیانة الأمانة في المادة 

بسوء نیة أوراق تجاریة أو نقودا أو بضائع أو أوراق مالیة أو مخالصات أو أیة محررات 

أخري تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء لم تكن قد سلمت إلیه إلا علي سبیل الإجارة أو 

رط ردها الودیعة أو الوكالة أو الرهن أو عاریة الاستعمال أو لأداء بأجر أو بغیر أجر بش

أو تقدیمها أو لاستعمالها أو لاستخدامها في عمل معین و ذلك إضرار بمالكها أو واضعي 

أشهر إلي 3الید علیها أو حائزیها یعد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة و یعاقب بالحبس من 

من ق ع ج ویمكن تعریف هذه "دج 100.000إلي  20.000سنوات و بغرامة من 3

ا اختلاس شخص لمال مملوك للغیر بناء على عقد مجدد في القانون، الجریمة على أنه

:ولقیام جریمة خیانة الأمانة یجب أن تتوفر الأركان التالیة.2وذلك عن طریق خیانة الثقة

:المتمثل طبقا للمادة السالفة الذكر في:الركن المادي. أ 

.تسلیم المال للجاني على سبیل عقد من عقود الأمانة-

.اختلاس هذا المال وتبدیده-

.وقوع هذا الفعل على منقول مملوك للغیر وإحداث ضرر للمجني علیه-

المتمثل في العلم والإرادة وهو الركن المعنوي وتتحقق جریمة :القصد الجنائي.  ب

.3ید والاستغلالخیانة الأمانة بتوفر الركن المادي لها المتمثل في الاختلاس والتبد

.515حوالف عبد الصمد ، المرجع السابق، ص-1
.50عمر سالم، المرجع السابق، ص -2
.134بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -3
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ه الجریمة باعتبار الجاني أن المال المؤتمن علیه ملك خالصا له، بمعنى تتحقق هذ

لدیه حق التصرف فیه كما یشاء، وبالتالي الحامل إذا استخدم بطاقة الوفاء استخداما مخالفا 

لشروط المتفق علیه، وذلك بسحب مبالغ نقدیة تتجاوز رصیده المتفق علیه أي على عدم 

البطاقة بخروجه على مقتضى الاتفاق الذي أبرم بینه تجاوزه ویكون بذلك قد أساء استخدام

.1وبین البنك المصدر وبذلك یعد مرتكب بجریمة خیانة الأمانة

بالرغم من ذلك لا یمكن اعتبار تجاوز الحامل رصیده بالسحب مستخدما بطاقته

ورقمه السري بطریقة عادیة بجریمة خیانة الأمانة لأن هنا لم یتحقق الركن المادي البنكیة

للجریمة والمتمثل في الاختلاس والتبدید والاستعمال، وهذا الأخیر لم یرد على البطاقة البنكیة 

.بل على النقود التي تم الحصول علیها بواسطة تلك البطاقة

وبالعودة إلى نص ، 2تسلیمه بمقتضى العقدفمحل الاختلاس لیس هو المحل الذي تم

من توفر الركن المادي المتمثل لابدسالفة الذكر، لتحقق جریمة خیانة الأمانة 376المادة 

.في الاختلاس إذن لا توجد جریمة خیانة الأمانة

وكما أن استخدام الحامل لبطاقته البنكیة الالكترونیة في السحب متجاوزا رصیده 

ي من خلال استخدام الموزع الآلي بطریقة عادیة وصحیحة یكون قد أخطأ بالحساب البنك

ویترتب عن هذا الخطأ المسؤولیة المدنیة العقدیة نتیجة الإخلال بالتزام عقدي، وبالعودة إلى 

جریمة خیانة الأمانة بل هو إخلال بالتزام الخطأ لا یعتبر ركن لقیام 376نص المادة 

  .عقدي

الرغم من الاستعمال التعسفي للشيء الذي تم تسلیمه على سبیل یرى الفقه الفرنسي ب

الحالة التي یرفض حامل البطاقة برد یستثنى إلا أنه ،3الأمانة لا تعد جریمة خیانة الأمانة

بطاقته البنكیة إلى مصدر البطاقة بعد انتهاء مدة صلاحیاتها واستخدامها كوسیلة للاحتیال 

  .لها البنكیة المسلمة إلى الحامل تبقى ملك للجهة المصدرةعلى أموال الغیر، لأن البطاقة 

.521حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1
.26یلي زوبیدة، المرجع السابق، ص لعل -2
.26، ص السابقالمرجع لعلیلي زوبیدة ، -3
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یرى هذا الاتجاه أن استخدام الحامل بطاقته البنكیة متجاوزا رصیده :الاتجاه الثاني-

بالسحب لا تعتبر جریمة منصوص عنها في قانون العقوبات وإنما هو مجرد إخلال 

مسؤولیة الحامل المدنیة اتجاه بالتزام تعاقدي القائم بین البنك والحامل وتقوم علیه 

.1البنك، وذلك نتیجة لإخلاله بالتزاماته التعاقدیة

تكییف تجاوز الحامل رصیده بالوفاء مستخدما بطاقته البنكیة الالكترونیة:ثانیا

یستخدم الحامل بطاقته البنكیة الالكترونیة للوفاء لما تحصل علیها من سلع وخدمات 

أن یكون ذلك في حدود المبلغ الأقصى المتفق علیه في العقد لدى التاجر المعتمد، ویجب 

.2المبرم بینه وبین البنك المصدر

لكن الحامل قد یتجاوز هذا الحد المسموح له عند اقتناء مشتریاته ولكن التاجر في 

هذه الحالة یجب الحصول على الموافقة من قبل البنك المصدر لأن هذا الأخیر لا یسدد 

ویتعسف في استعمال حقه .ط التحصیل من الحامل الذي قد یكون سيء النیةللتاجر إلا بشر 

باستعمال بطاقته في الوفاء متجاوز الحد الأقصى المسموح به، ویعتبر هذا التعسف إخلال 

بالتزام عقدي مما یؤدي في ذمته المسؤولیة العقدیة، ولكن هل یسأل الحامل جنائیا عن 

.3فعله؟

أن هذا الفعل یشكل جریمة نصب طبقا للمادة قضائیة اعتبرت بعض الأحكام ال

، وذلك بمجرد لجوء الحامل إلى استخدام بطاقته للوفاء بمشتریاته مع علمه 4ق ع ج 372

ائتمانأنه تجاوز الرصید المسموح به وهذا یعتبر من بین صور الاحتیال وذلك بإقناع وجود 

.وهمي

.522حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1
.89فیصل بن عادل أبو خلف، المرجع السابق، ص -2
.135بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -3
.89فیصل بن عادل أبو خلف، المرجع السابق، ص -4
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السرقة أو إساءة الأمانة، في حین أن وهناك من كیف هذا الفعل على أساس جریمة 

على ) نصب، سرقة، خیانة(هناك بعض الأحكام القضائیة برأت الحامل من كل هذه التهم 

.1أساس أن تسدید قیمة الفواتیر مؤجل إلى حین ورود كشف الحساب

وهناك بعض الفقهاء یكیفون أن استخدام البطاقات البنكیة متجاوزا رصیده بالوفاء 

ك بدون رصید، وفي حقیقة الأمر القیاس محظور في مجال التجریم إعمالا لمبدأ بإصدار شی

.لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص

الفرع الثاني

المسؤولیة الجنائیة عن استخدام البطاقة البنكیة الالكترونیة الملغاة

و المنتهیة الصلاحیة

البطاقة البنكیة الالكترونیة للحامل من أجل استخدامها كأداة البنك المصدریسلم

للوفاء أو السحب بموجب عقد مبرم بینهما ویتضمن هذا العقد على شروط یلتزم الحامل 

لكن قد یحدث أن یستخدم الحامل بطاقة في الوفاء .باحترامها منها مدة صلاحیة البطاقة

.دیةوالسحب وهذا یعد إخلالا بالتزاماته التعاق

مسؤولیة الحامل على استعمال البطاقة الملغاة في السحب والوفاء: أولا

إلا أن الحامل بالرغم من إلغاء البنك المصدر للبطاقة البنكیة الالكترونیة  :في الوفاء)1

قد یستخدمها للوفاء بقیمة المشتریات التي تحصل علیها من قبل التاجر، وهذا الأمر یؤدي 

بالوفاء بثمن المبالغ طالما أن التاجر لا یعلم بأن التاجر،بالضرورة إلى التزام البنك بمواجهة 

.2البطاقة ملغاة

من قبل البنك فهنا یجب أن وبارتكاب الحامل لهذا الفعل ومع علمه أن البطاقة ملغاة 

:نمیز بین صورتین

.89، ص نفسهالمرجع -1
:؛ أنظر كذلك89، ص فیصل بن عادل ، المرجع السابق-2

Françoise DEKEUWER - Défassez , Op. Cit., p. 83.
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في حالة انتهاء :حالة امتناع الحامل عن رد البطاقة بعد طلبها من البنك المصدر. أ

صلاحیة البطاقة البنكیة الالكترونیة إما بإلغائها أو لانتهاء مدتها وطلب من الحامل ردها 

امتناع ردها تترتب المسؤولیة ، وفي حالة رفض أو1كعاریة استعمالللبنك لأنها سلمت إلیه 

المدنیة على عاتقه، كما یترتب عن تصرف الحامل سيء النیة الذي یعلم بإلزامیة ردها إلى 

بحیث یشكل فعله اختلاس تقوم به جریمة خیانة الأمانة ، 2بنك المصدر مسؤولیة جنائیة

الأمانة یجب تنص على أنه لقیام جریمة خیانة ق ع ج، التي376وذلك طبقا لنص المادة 

.الاختلاس والتبدید والاستعمال:توفر ركنها المادي والمتمثل في

وبالتالي في هذه الحالة نجد أن الاختلاس وقع على المحل الذي تم تسلیمه بمقتضى 

العقد أي الاختلاس ورد على البطاقة البنكیة الالكترونیة وهذا ما جعل قیام جریمة خیانة 

الجاني بتحویل الشيء من حیازة ناقصة إلى حیازة كاملة بنیة التملك الأمانة، وبالتالي قام 

.الذي یعتبر ركن معنوي لقیام جریمة خیانة الأمانة

إن استخدام الحامل للبطاقة البنكیة الالكترونیة الملغاة :استعمالها في الوفاء للتجار. ب

الحامل باستخدام بمعنى بمجرد قیام 3في الوفاء بثمن السلع والخدمات یشكل جریمة نصب

البطاقة البنكیة الالكترونیة الملغاة ومع علمه بذلك یعد احتیال على أموال التاجر من دون 

قناع التاجر بوجود بطاقة ائتمان ى سوء النیة لإحق وهذا دلیل على أن الحامل كان عل

.4وهمي

نك المصدر یمكن رغم إلغاء البطاقة البنكیة الالكترونیة من طرف الب:في السحـــــــــــب)2

طلاع هذه الحامل البطاقة محاولة سحب النقود من الصراف الآلي وقد یقوم هذا الأخیر ب

البطاقة ونكون بصدد جریمة السرقة وأما إذا لم ینفذ الجهاز الالكتروني طلب الحامل هذا لا 

.5یعفیه من ترتب المسؤولیة فهو دائما یشكل شروع في تنفیذ الجریمة

.88فیصل بن عادل أبو خلف، المرجع السابق ، ص -1
.531حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -2
.139بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -3
.81فیصل بن عادل أبو خلف، المرجع السابق، ص -4
.37مة، المرجع السابق، ص میهوبي فاط-5
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الحامل عن استعمال البطاقة منتهیة الصلاحیة في السحب مسؤولیة:ثانیا

  والوفاء

إذا استخدم الحامل بطاقته منتهیة الصلاحیة في الوفاء لا تعد جریمة  :في الوفاء)1

هو عدم اعتبارها جریمة على أساس الإثراء بلا سبب، وسبب وإنما یلتزم بالتعویض وذلك 

لأنه من السهل على كل تاجر بأن یكتشف ،روسائل احتیالیة للنصب على أموال الغیانعدام

.مدة صلاحیة البطاقة بمجرد الاطلاع علیها، لأنه مدون علیها بخط غلیظ وبارز جدا

التاجر بانتهاء صلاحیة تلك البطاقة واتفق مع الحامل الشرعي ولكن في حالة معرفة 

أو بتزویر تاریخ الصلاحیة أو للبطاقة على استخدامها في الوفاء والرجوع بعد ذلك إلى البنك 

یقوم بتقدیم تاریخ عملیة الوفاء المنفذة في العقد إذا سلوك الحامل والتاجر جریمة النصب 

.1سلوك الركن المادي لهااحدىلتوافر

من الناحیة العملیة یستحیل أن یتم سحب الأموال من الموزع الآلي :في السحـــــــــــب)2

نه مبرمج وفقا نظام استعماله وبالتالي یصعب على الحامل من ببطاقة منتهیة الصلاحیة لأ

.الحصول على الأموال

ونظرا لتعدد الجرائم المعلوماتیة أدى بالمشرع الجزائري إلى محاولة توفیر الحمایة 

أوت  5المؤرخ في 04–09قانون رقم الالقانونیة للتصدي لهذه الجرائم وذلك بصدور 

الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال یتضمن القواعد2009

یهدف هذا القانون إلى وضع قواعد خاصة "من هذا القانون 1ومكافحتها، وجاء في المادة 

وكذلك المادة "علام والاتصال ومكافحتهاالمتصلة بالتكنولوجیات الإللوقایة من الجرائم 

اعتبر كل هذه الأفعال جرائم معاقب علیها، وتنص كذلك وطبقا لهذه المواد المشرع 2/1

السلطات من هذا القانون على إنشاء الهیئة الوطنیة للوقایة من هذه الجرائم، وكذا13المادة 

.2بموجب هذا القانون14المخولة لها طبقا للمادة 

.84–83فیصل بن عادل أبو خلف، المرجع السابق، ص ص -1
، یتضمن القواعد الخاصة  للوقایة من الجرائم المتصلة 2009غشت 5المؤرخ ، 04-09المادة الأولي ، من أمر رقم -2

  .2009في أوت  16، المؤرخة  في  47ج ر ع  , الإعلام و الاتصال و مكافحتهابتكنولوجیا 
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لمطلب الثانيا

المسؤولیة الجنائیة للغـــــــــــــیر

نظرا للتعامل والاستخدام الواسع للبطاقات البنكیة الالكترونیة أدى ذلك إلى استخدام 

غیر مشروع من أجل الحصول على أموال الغیر دون وجه حق، ویتم ذلك عن طریق قیام 

الغیر بسرقة البطاقات وتزویرها، أو بسرقة المعلومات الخاصة بهذه البطاقات البنكیة 

غیر مما یؤدي إلى قیام المسؤولیة الجنائیة لل،طریق شبكة الانترنت الالكترونیة وتزویرها عن

لمسؤولیة الجنائیة للغیر عن تزویرا،)الفرع الأول(بطاقة مسروقة أو مفقودةعن استعمال

المسؤولیة الجنائیة للغیر عن الاحتیال ،)الفرع الثاني(البطاقة البنكیة الالكترونیة واستخدامها

)الفرع الثالث(عن طریق شبكة الانترنتلبنكیة الإلكترونیة  دام البطاقة اباستخ

الفرع الأول

المسؤولیة الجنائیة للغیر عن استعمال بطاقة مسروقة أو مفقودة

نجد سرقتها أو عن استعمال البطاقات البنكیة الالكترونیةمن المخاطر التي تتولد

، ولكن 1ضیاعها، مما یتیح للغیر سواء سارقها أو واجدها باستخدامها إما بالسحب أو الوفاء

:یجب أن نمیز بین حالتین

إذا تحصل الغیر على البطاقات البنكیة الالكترونیة بعلم من حاملها، :الحالة الأولى-

ى أن الغیر تحصل على هذه ، بمعن2هنا استخدام الغیر لهذه البطاقة كان برضاء حاملها

البطاقة بطریقة مشروعة دون استخدام وسائل احتیالیة، وبالتالي هذا الفعل لا یعتبر من 

صور الاستخدام غیر المشروع وإنما الحامل یكون مسؤول نظرا لإخلاله بالتزاماته التعاقدیة 

بطاقته البنكیة لأن هذا الأخیر یجبر العمیل أن یلتزم بالمحافظة على .مع مصدر البطاقة

ورقمها السري، أي عدم منحه لأي شخص حتى ولو كان من أفراد العائلة وبالتالي الحامل 

.3المتعاقد هو المسؤول الوحید على عملیات السحب والوفاء التي تتم بواسطة تلك البطاقة

.549حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1
.131صونیة مقري، المرجع السابق، ص -2

3 -Jean LAGADEC ,Op, Cit , p. 100.
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عند استخدام الغیر للبطاقة البنكیة الالكترونیة دون علم حاملها :الحالة الثانیة-

الشرعي، بمعنى أن الغیر في هذه الحالة قام بسرقة هذه البطاقة أو عثر علیها برقمها السري 

غیر مشروع ویكون مسؤول عن هذا الفعل، أما الحامل  اویعد هذا الفعل استخدام، هدونبأو 

یقوم بإخطار البنك المصدر عن هذه الواقعة سواء السرقة أو فلا یتحمل المسؤولیة فعلیه أن

.1الفقدان

وهذا الغیر الذي قام بسرقة بطاقة أو عثر علیها یقوم باستخدامها بطریقة غیر 

.2مشروعة، كما قد یقدم هذه البطاقة المسروقة أو المفقودة لشخص آخر بغرض استخدامها

المفقودة في الدفع أو الوفاءاستخدام الغیر البطاقة المسروقة أو: أولا

یستخدم الحامل غیر الشرعي للبطاقة المسروقة أو المفقودة للوفاء بثمن المشتریات 

التي تم الحصول علیها من قبل التاجر الذي یستعمل الآلة الیدویة، التي تكتفي فقط بتوقیع 

التاجر الحالة یجدوفي هذه الحامل الشرعي للبطاقة دون الحاجة إلى الرقم السري للبطاقة، 

تدرج ضمن قائمة المعارضة خاصة إذا لم ،مدى صلاحیة هذه البطاقةصعوبات في معرفة 

ومع صعوبة مراقبة مدى مطابقة التوقیع المدون على فاتورة البیع وذلك الموجود على 

.3البطاقة

استخدام الحامل غیر الشرعي لهذه البطاقة المسروقة أو المفقودة یعد احتیالا وتزویرا 

بسبب تقلید توقیع الحامل الشرعي الأصلي، وكما یقوم أیضا بسرقة كل البیانات الخاصة 

، ثم یعیدها ویرجعها إلى صاحبها دون 4بالبطاقة المتعلقة بالحامل الشرعي ومع رقمها السري

یر بأن الغیر احتفظ بالبیانات الخاصة بتلك البطاقة، مع عدم إخطار الحامل علم هذا الأخ

الشرعي للبطاقة الجهة المصدرة بفقدان بطاقته، هذا ما یسهل للغیر باستغلال تلك البطاقة 

1 -Etienne WERY, Op. Cit , pp. 101 – 102.
.544–543عبد الصمد، المرجع السابق، ص ص حوالف-2
.132صونیة مقري، المرجع السابق، ص -3
.43مة، المرجع السابق، ص میهوبي فاط-4
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Onداخل الشبكة (للوفاء، وتتم عملیة الدفع وفق أسلوبین إما الأسلوب المباشر  line( أو ،

Offخارج الشبكة (الأسلوب غیر المباشر  line(1.

Onیتمثل الدفع المباشر  line في حالة استخدام التاجر الجهاز الیدوي أو الجهاز

، فإذا استخدم الجهاز الیدوي فإن التاجر یجب أن یتحصل على تفویض TPEالالكتروني 

الالكتروني من الجهة المصدرة بعد إعطائها رقم البطاقة والبیانات، وعند استخدام الجهاز 

فیستغل التاجر الصلاحیة الممنوحة له من المصدر، وهي بإمكانیة إدخال رقم البطاقة یدویا 

، إذن في 2على الجهاز واستخراج فواتیر وهمیة ثم یتقدم بالمطالبة بها إلى مصدر البطاقة

هذه الحالة البنك یقوم بتحویل قیمة المشتریات من حساب الحامل إلى حساب التاجر وذلك 

لعدم طلب الحامل الشرعي بإلغاء البطاقة لعدم علمه بسرقة البیانات الموجودة على بطاقته 

فهنا یكون السارق أو الواجد قد احتال أو قام بسرقة أموال الغیر من دون وجه حق وذلك 

.3التدلیس:باستعماله لطرق احتیالیة مثلا

Ofأما الدفع الغیر المباشر  lineنترنت والذي یسمى بعملیة یتمثل في شراء عبر الا

.4البیع عن بعد بمعنى یتم ذلك بتقدیم أرقام وبیانات البطاقات دون إبرازها

استخدام البطاقة المسروقة أو المفقودة في سحب الأموال:ثانیا

هذه البطاقة للسحب عبر الموزع الآلي سارق أو الحامل غیر الشرعيال یستخدم

DAB بسرقة البطاقة أو العثور علیها دون رقمها السري أو مع ، هذا الأخیر یمكن أن یقوم

.رقمها السري، أو سرقة الرقم السري للبطاقة وتشفیره على بطاقة مزورة

الأصل أن سرقة :سرقة البطاقة أو العثور علیها دون الرقم السري:الحالة الأولى-

ستفادة منها، لأن الرقم البطاقة أو العثور علیها دون رقمها السري لا یمكن استعمالها أو الا

إذ بدون الحصول على الرقم .السري یعد من أهم البیانات في البطاقة البنكیة الالكترونیة

السري من الصعب استعمالها، وتعود البطاقة البنكیة الالكترونیة غیر قابلة للاستعمال بعد 

.12، المرجع السابق، ص و بركان أمینةالدینجلید نور-1
.132صونیة مقري، المرجع السابق، ص -2
.119حابت آمال، المرجع السابق، ص -3
.119، ص هالمرجع نفس-4
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البطاقة من مرات والهدف من ذلك هو حمایة هذه3محاولة إدخال الرقم السري الخاطئ 

تعسف الغیر في استخدامها وكذلك في نفس الوقت حمایة كل من الحامل الشرعي والبنك 

.1المصدر من الاحتیال والسرقة

باعتبار أن الرقم :سرقة البطاقة أو العثور علیها مع رقمها السري:الحالة الثانیة-

السري من أهم بیانات البطاقة البنكیة الالكترونیة فبمجرد سرقة هذه البطاقة أو العثور علیها 

مع رقمها السري یمكن للغیر سحب الأموال، ما دام لم تقدم المعارضة أمام بنك المصدر 

.2أو سرقتهابفقدان البطاقة 

في هذه :فیره على بطاقة مزورةشسرقة الرقم السري للبطاقة وت:الحالة الثالثة-

الحالة الحامل الشرعي للبطاقة لا یعلم بسرقة الرقم السري لبطاقته مما یؤدي إلى عدم إبلاغ 

البنك المصدر لوقف البطاقة وإلغائها، وبما أن هذا الأخیر لم یقدم معارضة سرقة رقمه 

الأموال لا یرفض عند سحبDABالسري، فالبنك لم یصله أي إخطار، إذن الموزع الآلي 

البطاقة، ومن الطرق التي تسمح للغیر بمعرفة الرقم السري للبطاقة البنكیة الالكترونیة نجد 

:ما یلي

وذلك إما یترك البطاقة ورقمها السري في مكان ما أو یقوم بتردید :إهمال الحامل-

صول على وهذا یمكن الغیر من حفظ هذا الرقم واستخدامه للح.3رقمه السري أمام الغیر

الأموال من دون وجه حق، وأن یقوم بإدخال الرقم على جهاز الصراف الآلي دون أن یتخذ 

الاحتیاطات اللازمة لكي لا یراه غیره، فهنا الحامل یكون قد أخل بالتزاماته التي تتمثل في 

.4المحافظة على الرقم السري

ویتم التجسس عن طریق وضع كامیرات مراقبة على أجهزة الصراف :التجسس-

الآلي، لمشاهدة الحامل وهو یقوم بإدخال الرقم السري للبطاقة، أو عن طریق وضع جهاز 

الكتروني خفیة على جهاز الصراف الآلي لنقل الرقم الالكتروني إلى جهاز آخر عند إدخال 

1 -Jean LAGADEC, Op. Cit , p. 99.
.131مرجع السابق، ص لصونیة مقري ،ا-2

3 -Jean LAGADEC, Op. Cit , p. 100.
4 -Etienne WERY, Op. Cit , p. 87.
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الحصول على الرقم السري یتمكن الغیر من إذا بواسطة التجسس ، الحامل للرقم السري 

.1م استخدامها بطرق غیر شرعیة من دون أن یعلم الحامل الشرعي بذلكثللبطاقة 

قیام الغیر بخرق نظام أو موقع البنك عبر الانترنت الذي تمت على وذلك  :القرصنة-

سیما ملاء، ولامستواها تخزین البیانات الخاصة بالبطاقات البنكیة الالكترونیة الخاصة بالع

و بالتالي هذا الأسلوب یمكن قراصنة الانترنت باستخدام البرامج الأرقام السریة للبطاقات 

كالمؤسسات للاطلاع على البیانات والمعلومات الخاصة بالمتعاملین على شبكة الانترنت 

واستغلال هذه المعلومات في ممارسة الأنشطة الجنائیة ویمكن أن ،والشركات التجاریة

.2تكون معلومات سریة تجاریة

الفرع الثاني

المسؤولیة الجنائیة للغیر عن تزویر البطاقة البنكیة الالكترونیة 

واستخدامها

البیانات بعد قیام الغیر بسرقة البطاقة البنكیة الالكترونیة یقوم بتزویرها وذلك باستبدال 

للاحتیال بها عند السحب والوفاء، إذ أصبحت عملیة التزویر شائعة في المجتمع وخاصة مع 

.التطور التكنولوجي

تعریف التزویـــــــــــــر: أولا

یعرف التزویر على أنه تغیر للحقیقة في محرر بإحدى الطرق التي یحددها القانون 

، وكما عرف الفقه 3عمال المحرر فیما أعد لهتغییر من شأنه إحداث ضرر ومقترن بنیة است

التزویر لكنهم اختلفوا من حیث التعریف فهناك من عرفه بأنه تغییر للحقیقة في المحررات 

.4المعالجة آلیا والمحررات المعلوماتیة بنیة استعمالها

.134صونیة مقري، المرجع السابق، ص -1
.122یوسف، المرجع السابق، ص  واقد -2
.24عمر سالم، المرجع السابق، ص -3
.125محمد علي سالم، المرجع السابق، ص -4
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وهناك من عرفه على أنه كل تغییر للحقیقة یرد على مخرجات الحاسب الآلي سواء 

ي ورقة مكتوبة أو مرسومة عن طریق الراسم، ویتمثل في صور مخرجات غیر ورقیة تمثلت ف

ویشترط أن یكون المحرر المعلوماتي ذات أثر قانوني في إثبات أو التزام، وأن یكون قابل 

للاستخدام، وكما عرفه الآخر بأنه التلاعب بالمعلومات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي 

.1تراض المعلومات بقصد تحریفها أو تزویرهاالمتعلقة بالشبكة أو اع

ومن جهة أخرى نجد أن المشرع المصري عرف التزویر على أنه هو كل تزویر شيء 

بطرق الاصطناع أو التعدیل أو التحویل، وبأي طرق أخرى، ومن جهة أخرى نجد أن 

لتي نصت المشرع الجزائري نص على أن التزویر هو تغیر للحقیقة التي تتم بإحدى الطرق ا

من 219/1من قانون العقوبات الجزائري، ونصت المادة  229إلى  214علیه المادة 

"القانون السالف الذكر على أنه كل من ارتكب تزویرا بإحدى الطرق المنصوص علیها في :

في المحررات التجاریة أو المصرفیة أو شرع في ذلك، یعاقب بالحبس من 210المادة 

.2"دج 100.000إلى  20.000رامة من سنة إلى خمس سنوات وبغ

ما الركن المادي، كل هذه التعاریف فإن جریمة التزویر تقوم على ركنین هومن خلال 

بحیث یتمثل الركن المادي في جریمة تزویر المحررات في تغیر الحقیقة في :والركن المعنوي

وإحداث من ق ع ج 216محرر بشكل سند بإحدى الطرق المنصوص علیها في المادة 

.3ضرر للغیر

هو القصد الجنائي وهو تعمد تغیر الحقیقة في محرر تغییرا من شأنه معنويالركن ال  

.4أن یسبب ضررا وبنیة استعمال المحرر فیما غیر من أجله الحقیقة

.125، ص المرجع نفسه -1
.المعدل و المتمم  لقانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق،23 -06 رقم من الأمر219/1المادة -2
.17لعلیلي زوبیدة، المرجع السابق، ص -3
.41میهوبي فاطمة، المرجع السابق، ص -4
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طرق وأسالیب تزویر البطاقات البنكیة الالكترونیة:ثانیا

المحررات أو البطاقات البنكیة بإحدى الطرق بما أن التزویر هو تغیر الحقیقة في 

من ق ع ج والذي یلحق ضررا للغیر،  229إلى  214التي حددها القانون طبقا للمواد من 

.التزویر الكلي والتزویر الجزئي:وللتزویر صورتین هما

یقصد بالتزویر الكلي للبطاقات البنكیة الالكترونیة بخلق بطاقة :التزویر الكلي)1

طاقة الأصلیة، وذلك بتقلید كل البیانات والرسوم المتعلقة بالبیانات مشابهة للب

المتواجدة على تلك البطاقات ثم القیام بتغلیفها ولصق الشریط الممغنط وشریط التوقیع 

.1حسب موقعه الأصلي على البطاقة

وفي الواقع لخلق بطاقة بنكیة الكترونیة اصطناعیة مشابهة للبطاقة الأصلیة إلى 

دم التفرقة بینهما ویصعب لأي شخص التمییز بینهما، بمعنى أنه لا یتمكن للشخص درجة ع

العادي القیام بالتزویر بمثل هذه الطریقة المحترفة، وبالتالي لقیام ذلك لابد من الاستعانة 

رشاوىقیام الغیر المحتل بإعطاء :بالأشخاص الذین لهم معلومات خاصة بالبطاقات مثلا

،خاصة بالبطاقات المتعاملین لدیهمللعاملین والموظفین في البنك لإدلائهم بكل المعلومات  ال

وفي هذه الحالة یقوم الغیر بتزویر وذلك بخلق بطاقة جدیدة مشابهة للبطاقة الأصلیة بعد 

حصولها على جمیع البیانات، وخاصة الرقم السري، في هذه الحالة كل من الغیر والبنك 

ترتب على عاتقهم المسؤولیة، فتترتب المسؤولیة المدنیة اتجاه البنك لإخلاله المصدر ت

بالتزاماته التعاقدیة التي تتمثل في عدم منح المعلومات المتعلقة بالبطاقات الخاصة 

.2بالمتعاملین لدیهم ما عدا الحامل الشرعي لتلك البطاقة

مة مالیة نتیجة لتزویر البطاقة الغیر تترتب علیه مسؤولیة جنائیة ویعاقب بالحبس وغرا

، وأیضا ما نص علیه المشرع الجزائري 3والاحتیال بها في استخدامها إما للوفاء أو السحب

، 2000عماد علي الخلیل، الحمایة الجزائیة لبطاقة الوفاء، كلیة الحقوق، الجامعة الأردنیة، دار وائل للنشر، الأردن، -1

  .46ص 
2 -Etienne WERY, Op. Cit , p. 86.
3 -Stéphanie PIEDELIEVRE, Op. Cit , p. 246.



الآثار القانونية المترتبة على الاستخدام غير المشروع للبطاقات البنكية الالكترونية  :الفصل الثاني

97

219بمعاقبة كل شخص حاول تزویر المحررات العرفیة أو التجاریة أو المصرفیة في المادة 

.1من ق ع ج السالفة الذكر

ر وذلك بتقدیمه لبطاقته للغیر للقیام بتزویرها الحامل الشرعي للبطاقة مع الغییتواطأ

واستخدامها في الوفاء والسحب ففي هذه الحالة یكون أیضا الحامل مسؤول لعدم المحافظة 

على بطاقته ورقمه السري، وكذلك في حالة إهماله لعدم تقدیم معارضة إلى البنك المصدر 

على إهماله وعدم التزامه بالتزاماته عند علمه بأن بطاقته مسروقة أو مفقودة منه وهذا دلیل 

.2التعاقدیة

وكما یقوم الغیر أیضا باختراق قواعد البیانات والدخول غیر المشروع إلى شبكات 

حواسب البنوك باستخدام تقنیة شبكة الانترنت، وبالتالي الحصول على كل المعلومات 

.3المتعلقة بالبطاقات البنكیة الالكترونیة

تلك البطاقة أو القیام بتزویرها، وبالتالي هذه الطریقة أصبحت من ثم القیام بتقلید

أخطر طرق التزویر والتقلید التي تتطلب مجرمین تتمتع بقدرات عالیة ومؤهلة ومتخصصین 

في المجال طبعا وهذا ما یسمى بالقرصنة وبالتالي هؤلاء المجرمین یقومون باستخدام أجهزة 

على الشریط الممغنط وإعادة تحمیل هذه المعلومات على متطورة لسرقة المعلومات المبرمجة

البطاقات المزیفة، وبعد قیام الغیر بتقلید أو تزویر البطاقات البنكیة الالكترونیة وخاصة 

على الرقم السري یقوم باستخدامها إما في الوفاء أو في السحب عبر الموزعات بحصولهم 

.DAB4الآلیة 

بالتزویر الجزئي تزویر بعض البیانات فقط أي التزویر لا یرد یقصد :التزویر الجزئي)2

.على كل البطاقة إلى درجة الاصطناع، وإنما التزویر هنا یرد على جزء من البطاقة فقط

 فیقیة وما علیه من رسوم خاصة وحرو یستفید المزور في هذه الحالة من جسم البطاقة الحق

قة عن طریق مهر ما علیه من أرقام نافرة لبطاقة نافرة وكتابات أمنیة، لیقوم بتزویر البطا

.المرجع السابقالعقوبات،قانون ل ، المعدل و المتمم23-06الأمر رقم من219المادة -1
2 -Christian GAVALDA et Jean STOUFFLET ,Op , Cit , p. 480.

.48عماد علي الخلیل، المرجع السابق، ص-3
ریاض فتح االله بصلة، جرائم الاحتیال بالبطاقات الائتمانیة وأسالیب مكافحتها، أعمال ندوة تزویر البطاقات الائتمانیة ، -4

.95، ص 2002العربیة للعلوم الأمنیة ، أكادیمیة نایف
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انتهت فترة صلاحیتها، أو إعادة قبولیة الحساب الذي تعمل علیه البطاقة .حقیقیة أو أخرى

محو ما علیه من بیانات، وإعادة بأرقام حساب آخر، أو تقلید الشریط الممغنط عن طریق 

ء العملیتین معا كما یمكن أن یقوم وقد یتم إجرا.تشفیره بمعلومات جدیدة صحیحة ومسروقة

المزور في هذه الحالة بكشف شریط التوقیع ووضع شریط آخر یتضمن توقیعه أو یمحو آلیا 

وكیمیائیا التوقیع المثبت على الشریط ذاته، كما یمكن أن یقوم المزور بخلع صورة حامل 

.1البطاقة الحقیقي وتثبت صورة شخص آخر مكانها

الغیر عن تزویر أو تقلید البطاقات البنكیة الالكترونیة واستعمالهامسؤولیة :ثالثا

میز المشرع :مسؤولیة الغیر عن تزویر أو تقلید البطاقة الالكترونیة البنكیة)1

الجزائري بین تزویر المحررات واستعمالها، لأنهما جریمتین منفصلتین ومستقلتین عن 

.2منهما أركان خاصة وعقاب خاصلبعضهما ولك

إلى التزویر المادي بمختلف أشكاله وطرقه، بطاقات البنكیة الالكترونیة ال تعرضت

سواء كان التزویر كلیا أي اصطناع لبطاقة بنكیة الكترونیة مشابهة للبطاقة الأصلیة، أو 

سواء كان التزویر جزئي أي یتضمن فقط بعض البیانات كالتوقیع أو الصورة، الاسم واللقب 

درجة الاصطناع وبالتالي استخدامها في  إلىجزء من البیانات فقط ولا تصل الخ، أي...

.الوفاء أو السحب یهدف الحصول على أموال الغیر دون وجه حق

الجزائر :موقف المشرع الجزائري من جرائم التزویر وتقلید البطاقات البنكیة الالكترونیة. أ

البنكیة ات الحضاري لمواجهة جرائم البطاقكسائر الدول العربیة متأخرة في الالتحاق بالركب

لم یولي هذا لا یعني أن المشرع الجزائري ولكن  بصفة عامة،الالكترونیة، وجرائم الانترنت 

بالعودة إلى ف ،لافعالأه نصوص عقابیة تجرم هذث أحدإذ مثل هذه الجرائم، أهمیة بتجریم

بعض مواده عملیة التزویر أو التقلید قانون العقوبات نجد أن المشرع الجزائري قد جرم في 

، یتضح لنا أن المشرع من ق ع ج 219لمادة وطبقا ل 229إلى  214وذلك من المواد 

.49عماد علي الخلیل، المرجع السابق، ص -1

صونیة مقري، :راجعأهم الظواهر الدالة على التزویر الجزئي الذي یقع على البطاقات البنكیة الالكترونیةولمعرفة -

  .15ص ، عمر الشیخ الأصم ، المرجع السابق ، 130المرجع السابق، ص
.656حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -2
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قام بتزویر سواء كانت محررات تجاریة أو مصرفیة، وكما أنه یعاقب الجزائي یعاقب كل من

ص من خلال حتى الشخص الذي شرع في ارتكاب هذا الفعل وبالتالي المشرع الجزائري حر 

النص على جریمة التزویر والعقوبة الخاصة بها على توفیر حمایة جنائیة للمحررات بصفة 

عامة وذلك لأن التزویر یهدد الاستقرار في المعاملات المالیة والتجاریة وكذا یخل 

.1بالائتمان

المتعلق بالنقد والقرض على التعامل الالكتروني في  11 – 03رقم  كما تضمن الأمر

تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل "69القطاع المصرفي وذلك طبقا للمادة 

، ومن هنا یتضح 2"شخص من تحویل أموال مهما یكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل

دون أن ینص على كیفیة  نلنا نیة المشرع الجزائري في التعامل بهذه الوسائل الحدیثة لك

المتضمن 04–09وكذلك صدور الأمر ، الجرائم المعلوماتیةحمایة هذه الوسائل من

ومكافحتها وذلك القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال 

زیادة على قواعد الاختصاص "أیضا على أنه 15منه وتنص المادة 13طبقا للمادة 

تختص المحاكم الجزائریة بالنظر في المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة 

الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال المرتكبة خارج الإقلیم الوطني عندما یكون 

أو الدفاع الوطني أو المصالح مؤسسات الدولة الجزائریةمرتكبها أجنبیا وتستهدف 

.3"ستراتیجیة للاقتصاد الوطنيالإ

الموافق 1436ربیع الثاني عام 11مؤرخ في 04–15قانون رقم الوبعد صدور 

ن نص ی، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونی2015أول فبرایر سنة 

.4على تجریم كل من یقوم بتزویر أو تقلید بالنسبة للتوقیع لشخص آخر

.154بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -1
26الموافق لـ 1424جمادي الثانیة عام 27المؤرخ في ،المتعلق بالنقد والقرض 11 – 03رقم  ، من أمر69المادة  -2

  .2003أوت  27مؤرخة ل، ا52والمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم ، ج ر ع 2003غشت سنة
یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة ، 2009سنة  04 – 09رقم  ، من أمر 15و  13المواد -3

  . 2009أوت  16، المؤرخة في 47لرسمیة، العدد بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، الجریدة ا
حدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونین ، ج ر ی، 01/02/2015المؤرخ في 04–15قانون رقم -4

.2015فیفري  10في ، المؤرخة  06ع 
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:جریمة تزویر أو تقلید البطاقات البنكیة الالكترونیةمنموقف المشرع الفرنسي .ب

الدولة الأولى على مستوى دول العالم جمیعا من حیث إنشاء الجمهوریة الفرنسیة تعتبر

"قانون أمن الشیكات وبطاقات الوفاء"وهو  بحمایة البطاقات البنكیةقانون جزائي خاص

ل غیر المشروعة المرتكبة بواسطة والذي یعتبر أول قانون جزائي خاص یتناول الأفعا

البطاقات البنكیة الالكترونیة، بحیث ذكر المشرع الفرنسي صراحة فعل التزویر أو التقلید 

للبطاقة وكذا في حال استعمال هذه البطاقات المزورة ومع علم الجاني بتزویرها أو تقلیدها 

رة أو مقلدة وبالتالي تعتبر وكذا فعل قبول التاجر استعمال هذه البطاقة مع علمه بأنها مزو 

.1في هذه الحالة شریك في الجریمة

صفة خاصة إلى وضع بالفرنسي لتوفیر حمایة أكثر لهذه البطاقات تدخل المشرع 

فیر نصوص تجرم وتعاقب في التزویر أو التقلید، وتكون أكثر صرامة وهذا من أجل تو 

من قانون العقوبات الفرنسي 1-323الحمایة الجنائیة لهذه البطاقات، ولقد جرمت المادة 

المساس بأنظمة المعالجة الرقمیة للبیانات عن طریق الغش أو تبدیل المعلومات المتضمنة 

، وذلك 2أورو 60.000مقدرة ب وغرامة مالیة الحبس لسنتینفي برامج الحاسوب بعقوبة 

كیة الالكترونیة ت البنمن أجل ردع بعض الممارسات غیر الشرعیة الماسة باستعمال البطاقا

من نفس 2-323ونصت المادة .3بنظام معتمد على أجهزة ومیكانیزم الكترونيستعملةالم

في  أورو 150000مالیة مقدرة ب وغرامةسجنسنواتخمسالقانون على العقوبة ب

ضدالجریمة هذه رتكبتعندماو  ،الآلیةالبیاناتمعالجةنظامعملتشویه أو إعاقةحالة 

عقوبةزیادةیتم،حیز التنفیذتضعها الدولةالتيالشخصیةالآلیةالبیاناتمعالجةنظام

.4أورو 300000غرامة مالیة مقدرة ب و  سنواتسبعإلى  السجن

.54، المرجع السابق، ص فاطمةمیهوبي-1
2 -Voir code pénal français, in : http://codes.droit.org/CodV3/penal.pdf

.54واقد یوسف، المرجع السابق، ص -3
4- Voir code pénal français, op.cit.

:من قانون العقوبات الفرنسي على3-323وفي نفس السیاق نصت المادة -

« Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement

automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de=
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طبقا لهذه المواد المنصوص علیها في قانون العقوبات الفرنسي بمعنى أن فعل  إذن  

التزویر والتقلید مجرم ومعاقب علیه وبالتالي كل شخص قام بجریمة التزویر أو التقلید یعاقب 

.الشرعي أو البنك المصدرعلیه سواء كان الغیر أو الحامل 

:الالكترونیة المزورة أو المقلدةمسؤولیة الغیر عن استعمال البطاقات البنكیة )2

تكییف استعمال البطاقات البنكیة الالكترونیة المزورة أو المقلدة في إطار قانون . أ

المشرع الجزائري كل استعمال لبطاقة بنكیة الكترونیة مزورة أو جرم :الجزائريالعقوبات

بالتزویر ولقد مقلدة حتى ولو لم یكن مستعمل البطاقة المزورة هو نفس الشخص الذي قام 

اتفق الفقه والقضاء على تكییفها على أنها جریمة معاقب علیها، لكنهم اختلفوا في تكییف نوع 

.الجریمة فهناك من اعتبرها على أنها جریمة سرقة وهناك من كیفها على أنها جریمة نصب

یرى أصحاب هذا الرأي أن استعمال البطاقة المزورة أو المقلدة تعتبر:الرأي الأول-

على البطاقة المزورة أو المقلدة ، 1ضمن جریمة السرقة المشددة لاستعماله المفتاح المصطنع

هو كل أداة بذات الوظیفة التي تقوم بها "مع رقمها السري، والمقصود بالمفتاح المصطنع 

، وبالرغم 2"المفتاح الأصلي، بصرف النظر من شكلها أو حجمها أو المادة المصنوعة منها

من ق ع ج لم تحدد ماهیة المفتاح المصطنع وبالتالي الغیر عند 363المادة من أن 

استخدام هذه البطاقات المزورة كأداة للوفاء أو السحب وحصوله على أموال المجني علیه 

، تعتبر سرقة ومنه كل من السارق أو المزور الذي استعمل هذه البطاقة البنكیة 3دون رضاه

.4عاقب جنائیا جراء هذا الاختلاسسیالآلیة لسحب الأموال من الموزعات 

=modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement

et de 150 000 € d'amende.

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé

de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans

d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende ».
.44میهوبي فاطمة، المرجع السابق، ص -1
.160بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -2
.138واقد یوسف، المرجع السابق، ص -3

4 -Christian GAVALDA et Jean STOUFFLET, Op. Cit., p. 480.
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دة سواء أن استعمال البطاقة المزورة أو المقلیري أصحاب هذا الرأي :الرأي الثاني-

ستعماله لطرق احتیالیة للاحتیال لاتعد ارتكاب لجریمة النصب وذلك في السحب أو الوفاء

علیه یسأل جنائیا الشخص هام التاجر بوجود ائتمان و یعلى جهاز الصراف الالكتروني أو إ

هذه البطاقات المزورة أو المقلدة سواء في السحب أو في الوفاء من أجل الذي یقوم باستخدام 

.1الحصول على السلع والخدمات

یرى أصحاب هذا الرأي أن استعمال البطاقات البنكیة المزورة یشكل :الرأي الثالث-

جریمة استعمال محرر مزور لتوافر أركان هذه الجریمة عند استخدامه للبطاقة البنكیة 

الالكترونیة المزورة، وهذا هو الرأي الراجح لأن الجاني عند استعماله للبطاقة البنكیة 

د مرتكب لجریمة استعمال بطاقة مزورة وعند استعماله الالكترونیة المزورة من قبل الغیر یع

هما البعض فإنه تطبق علیه ضنصب ونظرا لارتباط الجریمتین ببعلاسم كاذب تعد جریمة 

.2عقوبة الجریمة الأشد

تكییف المشرع الفرنسي استعمال البطاقة المزورة أو المقلدة كجریمة مستقلة . ب

اعتبر المشرع الفرنسي جریمة استعمال البطاقة البنكیة المزورة أو المقلدة جریمة :وخاصة

المتعلق بحمایة 91/1382قانون رقم الخاصة ومستقلة على جریمة التزویر وذلك بصدور 

وتعد فرنسا من بین أول الدول التي أصدرت عقوبات على كل من الشیكات وبطاقة الوفاء 

.3ة أو مقلدةیستعمل بطاقات بنكیة مزور 

:؛ أنظر كذلك558حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -1

Françoise DEKEUWER - Défassez . P 83
.558حوالف عبد الصمد، المرجع السابق، ص -2
استعمال البطاقات البنكیة الالكترونیة في فرنسا راجع القانون رقم إساءةللإطلاع على مختلف العقوبات المقررة على -3

=:على الموقع 91/1382

=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000721389
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الفرع الثالث

الاحتیال باستخدام البطاقات البنكیة الالكترونیة من قبل الغیر

عن طریق شبكة الانترنت

نظرا للتطور التكنولوجي أصبح استخدام البطاقات البنكیة الالكترونیة عبر الانترنت 

الجرائم التي لا تعرف ":مهددة بالخطر، نظرا لانتشار جرائم الانترنت والتي تعرف على أنها

الحدود الجغرافیة والتي یتم ارتكابها بأداة هي الحاسب الآلي عن طریق شبكة الانترنت 

بین هذه الجرائم نجد جریمة القرصنة من ، و1"والاستعانة بأشخاص مؤهلین في المجال

المعلوماتیة، وتتمثل في الحصول على بیانات الشخص بطریقة غیر شرعیة، ومن دون علمه

.2یتم استعمالها للحصول على بطاقات البنكیة الالكترونیة عبر الانترنت

ومن بین الطرق التي یتبعها القراصنة للحصول على بیانات البطاقات البنكیة 

:نذكرالالكترونیة

:إنشاء مواقع وهمیة على شبكة الانترنت: أولا   

وذلك بقیام القراصنة بخلق مواقع وهمیة غیر صحیحة عبر شبكة الانترنت على غرار 

مواقع الشركات والمؤسسات التجاریة الأصلیة الموجودة على الشبكة، ویظهر هذا الموقع 

، ثم یقوم القراصنة بالاطلاع على كافة الموقع الأصلي بطریقة غیر مشروعةعلى أنه 

صلي عبر شبكة الانترنت منها المعلومات الخاصة بالبطاقات المعلومات الخاصة بالموقع الأ

البنكیة الالكترونیة، وكما قد یتعامل الزبائن مع هذا الموقع الوهمي على أساس أنه الموقع 

.3یتم استعمالها من قبل القراصنةالأصلي، وبمجرد تقدیم المعلومات الخاصة ببطاقتهم 

:أسلوب التجسس:ثانیا

ة الكمبیوتر باستخدام البرامج التي تتیح لهم الاطلاع على البیانات یقوم قراصن

والمعلومات الخاصة بالشركات والمؤسسات التجاریة العاملة على شبكة الانترنت، وبالتالي 

.8عبد الرحیم وهیبة، المرجع السابق، ص-1
.6، المرجع السابق، ص بودربلة فایزة قصاب سعدیة-2
.138صونیة مقري، المرجع السابق، ص -3
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لكترونیة التي تستخدم الحصول على المعلومات الخاصة بالبطاقات البنكیة الامن یتمكنون 

.1عبر شبكة الانترنت

:أسلوب تفجیر الموقع المستهدف:ثالثا

هو أسلوب موجه بالخصوص إلى أجهزة الكمبیوتر لدى البنوك والمؤسسات المالیة 

والمطاعم والفنادق، من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من الأرقام البطاقات 

المستهدف الالكترونیة وذلك بإرسال عدد ضخم جدا من الرسائل الالكترونیة إلى الجهاز 

لیؤثر على السعة التخزینیة مما یؤدي إلى خلق ضغط الذي یسبب في تفجیر الموقع وهذا ما 

یسمح للقراصنة بالاطلاع على كل المعلومات والبیانات الخاصة بالبطاقة البنكیة 

.2الالكترونیة

Cardأسلوب تخلیق أرقام البطاقات أو ما یسمى بـ :رابعا math:

بإجراء معادلات ریاضیة وإحصائیة، حیث یتوفر في الأسواق برامج تسویق ویتم ذلك 

بسیطة تتیح إمكانیة تخلیق أرقام بطاقات بنكیة، بهدف معرفة الرقم السري لبطاقة العملاء 

واستخدامه عبر الانترنت بطریقة غیر مشروعة نظرا لهذا الاستخدام غیر المشروع للبطاقات 

الغیر عبر الانترنت، یتعرض كل من البائع والمشتري إلى صور البنكیة الالكترونیة من قبل

عدیدة من الاعتداءات عند عملیة الشراء والبیع عبر الانترنت، مما أدى إلى التفكیر في 

اللجوء إلى وسائل أمنیة حدیثة قادرة على جعل التعامل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة أكثر 

.3حقوق البائعسریة وتوفر حمایة للمستهلك وضمان 

بتطویر خدمات البطاقات  Master cardو   Visa cardقامت كل من شركتي 

Secureنظامكئم تعامل مع شبكة الانترنت البنكیة الالكترونیة لتلا Electronic STE

transaction وهو عبارة عن بروتوكول وظیفته الأساسیة هي توفیر الأمان للبطاقات

البنكیة الالكترونیة أثناء عبوره الانترنت بین حاملي البطاقات والتجار والبنوك، حیث یستطیع 

للبطاقات البنكیة الالكترونیة خلال إصدار شهادات هذا البروتوكول توفیر الضمان والحمایة 

.79بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -1
.80، ص المرجع نفسه-2
.91سمیة دیمش، المرجع السابق، ص -3
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بمعاملات التجارة الالكترونیة قیامهمیتهم أثناءهو جار تشهد بصحة رقمیة للمستهلكین والت

هدف هذا النظام إلى یبرمجیته المحفظة الالكترونیة، و ویتم الاحتفاظ بهذه الشهادات في

تأمین سریة المعلومات الخاصة بنظام الدفع خلال تقنیة التشفیر وتحدید هویة صاحب 

.1البطاقة والتاجر

كما تقوم بعض البنوك بإصدار بطاقات خاصة للاستعمال عبر الانترنت مدفوعة 

مقدما وبحد ائتمان بسیط، بحیث إذا تعرضت المعلومات السریة الخاصة للكشف أو 

.2إطار اتخاذ الإجراءات المعلوماتیةالاستیلاء على النقود كانت الخسائر محدودة وهذا في 

لكن بالرغم من هذه الحمایة، إلا أنها تبقى حمایة نسبیة نظرا لآلاف العملیات التي 

.كبیرةمالیة ترتكب یومیا عبر شبكة الانترنت وتساهم في خسائر 

.91، ص المرجع نفسه -1
.81بن عمیور أمینة، المرجع السابق، ص -2
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خاتمــــــــة

تعد البطاقات البنكیة الالكترونیة من وسائل الدفع الحدیثة والبدیلة للوسائل الدفع التقلیدیة، 

والتي تتمیز بشكل خاص بها، وموحد في جمیع دول العالم، رغم اختلاف أنواع هذه البطاقات وتعدد 

.وظائفها

، كما توفر الامان عالمیة وهذه البطاقات تتمیز بخصوصیات تنفرد بها، وذلك باعتبارها

لمستخدمها باعتبارها أداة وفاء شخصیة ،وكما یساهم التعامل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة في تحریر 

مستعملي هذه البطاقات من القیود و الصعوبات التي كان یواجهها في استعماله لوسائل الدفع 

.التقلیدیة

مع السنوات الماضیة، كبیرة بالمقارنة ع بنسبةللمجتمتكالیف بالنسبة تخفیف كما تعمل على 

.ولما توفره من سرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء

و أیضا التعامل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة أدى إلى تحسین الوضع الاقتصادي وذلك بخلق 

.مو الاقتصادي ثروة جدیدة نتیجة لكثرة التعامل بها في مجال التجارة الالكترونیة التي تعد جوهر الن

هذا الانتشار الواسع للبطاقات البنكیة الإلكترونیة إلي إمكانیة الاحتیال بها ، و  و أدى

.استخدامها غیر المشروع لانتهاك أموال الغیر و التي تشكل جرائم الكترونیة 

ا، وسبب غالبا هذه الجرائم منتشرة في البلدان المتقدمة خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة وأورب

ذلك یعود إلى كثرة استخدام هذه البطاقات في مختلف النشاطات التجاریة مما یساعد على سهولة 

.الاحتیال بهذه البطاقات سواء من قبل الأطراف أو الغیر

لكن بالمقارنة مع الدول العربیة فهذه الجرائم غیر معروفة بكثرة نظرا لحداثة التعامل بالبطاقة 

وقلة استخدامها في المعاملات التجاریة، لاسیما الجزائر التي هي في تأخر كبیر البنكیة الالكترونیة
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في هذا المجال، حیث بدأ في التعامل بها في بدایة التسعینات جراء الإصلاحات التي عرفها النظام 

.المصرفي

ل بموجب تعدی2005لم یقم المشرع بتعمیم التعامل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة إلا سنة 

04–10المعدل والمتمم بموجب الأمر 11–03القانون التجاري وكذا قانون النقد والقرض رقم 

.یفهم ضمنیاو إنما فهو لم ینص صراحة على التعامل بمثل هذه البطاقات

ولكن رغم تأخر المشرع الجزائري في تبني هذا النظام، إلا أن الجزائر عرفت تطور ملحوظ 

البطاقة الدفع ما بین "CIBنجد بدایة العمل ببطاقة 2007بالمقارنة مع السنوات الماضیة، وفي 

la""البنوك carte inter bancaire"في التراب الوطني، وتعمیم نظام الدفع ما بین البنوك.

ملایین بطاقة في 6ووصل عدد البطاقات البنكیة الالكترونیة التي أصدرها برید الجزائر إلى 

البطاقة  تفقد صدر 2016ملیون بطاقة، وفي نهایة سنة 7وصل إلى 2014وفي سنة 2012سنة 

بشرط أن یكون لدیه حساب بریدي، وتسمح هذه ص جزائري الذهبیة، والتي یتحصل علیها كل شخ

.1لحاملها، بكل عملیات التمویل كتسدید الفواتیر الاستهلاكیة مثل الماء والغاز، ودفع الوقودالبطاقة

ملایین منها، وكانت بدایة 5وتم إصدار 2017جانفي 24بدأ العمل بالبطاقة الذهبیة في 

، وتندرج هذه البطاقاتTPE:ةالتي تمتلك أجهز لتجاریة الكبرىالعمل بها على مستوى المحلات ا

ضمن استراتیجیات قطاع البرید لعصرنة الخدمات المقبلة وتهدف إلى تطویر الخدمات لاسیما في ظل 

.2المساعي الرامیة إلى إدخال أسالیب التجارة الالكترونیة

1 -HuffPost Algérie, Algérie Poste lance la carte de paiement électronique « Edahabia », 07/12/2016,
in :http://www.huffpostmaghreb.com/2016/12/07/algerie-poste-edahbia_n_13490130.html ; voir aussi :
ZAID Zoheir, E-paiement : Algérie-Poste va distribuer 5 millions de cartes Edahabia, Economique
numérique, 07/12/2016, In : http://www.algerie-eco.com/2016/12/07/cartes-edahabia/.

سلیمان ناصر آدم حدیدي، تأهیل النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمیة الراهنة، المجلة الجزائریة للتنمیة -2

.18، ص 2015، 2الاقتصادیة، العدد 



خاتمــــــــــةالتعامل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة     

108

، لا یزال عددها قلیل جدا بالمقارنة بعدد الحسابات بالنسبة للبطاقات البنكیة الالكترونیة أما 

Masterو   VISAصة بطاقة البریدیة في الجزائر خا card وعلیه یبقى النظام المصرفي الجزائري ،

.متأخرا في استعمال التكنولوجیا وأنظمة الدفع الحدیثة

في العدید من التشریعات دون أن  لالكترونيتبني نظام الدفع  االمشرع الجزائريرغم أن         

  .له  توفر الحمایة القانونیة یوضع أحكام خاصة به وقوانین

تفادیا للمخاطر والمشاكل التي تعرقل نظام التعامل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة وتطویره في 

:المجتمع الجزائري، فإنه لابد من

ت النقدیة في الاقتصاد للقضاء على المبادلا، التعامل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة تعمیم -

.لأنه مازال نسبة المعاملات النقدیة مرتفعة جدا بالمقارنة  مع نسبة الدفع الالكتروني الجزائري

كما علي المشرع وضع أحكام خاصة في القانون المدني حول نظام التعامل بالبطاقات -

.ي المشاكل التي یتعرض لهالتفادمن أجل تنظیم مسألة التعاقد بین الأطراف ،البنكیة الالكترونیة

مة، من أجل توفیر الحمایة القانونیة سواء صراإضافة إلى وضع نصوص جزائیة أكثر-

من أجل التقلیل من الجرائم بالنسبة للبطاقة البنكیة الالكترونیة أو بالنسبة للأطراف المتعاملین بها،

الانترنیت ، و السبب في ذك أن تكنولوجیة هذه البطاقات خاصة الجرائم التي تحدث على مستوى

اختصاصي موهوب في المعلومات و منأصبحت متوفرة بوسائل متواضعة نسبیا یمكن اختراقها

.بالتالي لا بد من وضع أنظمة آمنة و خاصة بحمایة شبكة الانترنیت 

.توفیر حمایة للبنوك  و أجهزتها ، مع فرض الرقابة علیها -

،نظام التعامل بالبطاقات البنكیة الالكترونیة لكبیرة أهمیة  ىفعلي المشرع الجزائري أن یول

، و ذلك بوضع التي لها أهمیة للاقتصاد الجزائري، باعتبارها وسیلة أساسیة في التجارة الالكترونیة 

مستمر و سریع ،و إصدار قوانین ضابطة  تشریع خاص بها كون نظام الدفع الالكتروني في تطور 

.لهذا النظام 
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قائمة المراجــعقائمة المراجــع

باللغة العربیة: أولا

I.الكتب

، دار الاتحاد العربيك من الوجهة القانونیة، عملیات البنو لي جمال الدین عوضع/د.1

.للطباعة، القاهرة، د س ن 

، دار وائل دراسة تحلیلیة مقارنة–، الحمایة الجزائیة لبطاقة الوفاء عماد علي الخلیل.2

.2000للنشر، الأردن، 

، دار النهضة العربیة، القاهرة، فاء، دراسة مقارنة، الحمایة الجنائیة لبطاقة الو عمر سالم.3

1995.

الحقوقیة،القانون المصرفي و النقدي، منشورات الحلبي ،یاسینمحمد یوسف .4

.2007لبنان،

II- الرسائل و المذكرات

:الرسائل) أ

، التجارة الالكترونیة في الجزائر، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص حابت آمال.1

.2015قانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

دكتوراه سائل الدفع الالكتروني، أطروحة ، النظام القانوني لو حوالف عبد الصمد.2

.2015–2014، تلمسان، في الحقوق، جامعة أبو بكر بلقایدعلوم 

علوم لكترونیة عبر الانترنت، أطروحة دكتوراه ، التجارة الامخلوفي عبد الوهاب.3

.2011/2012لخضر، باتنة، الحاجفي الحقوق، جامعة 

:المذكرات) ب

مذكرات ماجستر:

، البطاقات الالكترونیة للدفع والقرض والسحب، مذكرة ماجستیر بن عمیور أمینة.1

.2005-2004في القانون الخاص، جامعة قسنطینة منتوري، 
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، دراسة تحلیلیة حول التجربة الجزائریة في مجال النقد الآلي بورزق ابراهیم.2

، مذكرة ماجستیر العلوم الاقتصادیة، CPAالبنكي، دراسة حالة القرض الشعبي 

.2007/2008ة الجزائر، جامع

، التجارة الالكترونیة حقیقتها وواقعها في الجزائر، مذكرة ماجستیر دیمش سمیة.3

.2010/2011في العلوم الاقتصادیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

، العوامل المؤثرة في التعامل مع بطاقات الائتمان، دراسة زشكري عبد الفتاح كرا.4

قطاع غزة، فلسطین، مذكرة ماجستیر لإدارة تحلیلیة على عملاء المصارف في 

.2005، ال، الجامعة الإسلامیة غزةالأعم

، العلاقات التعاقدیة المنبثقة عن استخدام بطاقة عذبة سامي حمید الجادر.5

.2008الائتمان، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، 

، استراتیجیات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرین مع الإشارة عمار لوصیف.6

إلى التجربة الجزائریة، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة منتوري، 

.2008/2009قسنطینة، 

، بطاقات الائتمان البنكیة في الفقه الاسلامي، فتحي شوكت مصطفى عرفات.7

.في جامعة النجاح الوطنیة في نابلسمذكرة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا

2007.

، الحمایة الجنائیة لبطاقات الائتمان، للحصول على فیصل بن عادل أبو خلف.8

للعلوم الأمنیة، العربیةدرجة الماجستیر في العدالة الجنائیة، جامعة نایف

2007.

، واقع وتأثیر التكنولوجیا الجدیدة للإعلام والاتصال عن أنشطة معطى سید أحمد.9

البنوك الجزائریة، مذكرة ماجستیر في إدارة الأفراد وحوكمة الشركات، جامعة أبو 

.2011/2012بكر بلقاید، تلمسان، 

، المسؤولیة المدنیة عن استخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع مقري صونیة.10

ر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد الالكتروني، مذكرة ماجستی

.2015بوضیاف، مسیلة، 
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، النظام القانوني للدفع الالكتروني، مذكرة ماجستیر في القانون، واقد یوسف.11

.2011تخصص قانون التعاون الدولي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرات الماستر:

دور أنظمة الدفع الحدیثة في البنوك و تاثیرها على معمري حسام الدین،.1

مذكرة التعاملات الاقتصادیة، دراسة حالة بنك القرض الشعبي الجزائري ،

,2013/2014،ورقلة  جامعة قصدي مرباح ،ماستر ،علوم اقتصادیة ،

وسائل الدفع الالكترونیة و انعكاساتها على الوطن العربي و ، مةمغني سلی.2

، جامعة خمیس ملیانةائر خاصة، مذكرة ماستر في الحقوقالجز 

،2013/2014

مذكرة ماستر في الحقوق، ،جرائم بطاقة الدفع الالكتروني،میهوبي فاطمة.3

.2015/2016جامعة محمد خیضر بسكرة ،

الحمایة الجنائیة لبطاقة الائتمان المصرفیة ،مذكرة ماستر، لعلیلي زوبدةّ ،.4

.2015رقلة، جامعة  قاصدي مرباح ، و 

 لیسانسمذكرات

،وسائل الدفع الالكتروني ،مذكرة لیسانس في فعي احمدقریشي قاسم ، شا.1

.2013/2014مغنیة ، العلوم التجاریة ،جامعة أبو بكر بلقاید ،

،الخدمات المصرفیة الالكترونیة ،مذكرة منصوري رقیة ،عبد المالك أسماء .2

.2013/2014تلمسان ، بلقاید، لسانس تخصص المالیة ،جامعة أبو بكر 

III-المقالات

، مجلة جامعة "بطاقة الائتمان حقیقتها وتكییفها الشرعي"إبراهیم محمد شاشوا، .1

651ص ص من .2011عدد الثالث، دمشق للعلوم القانونیة والاقتصادیة، ال

.672إلى 

البنكیة النقود الالكترونیة والأسالیب "،صوریة بوطرفة، برحومة عبد الحمید.2

، الملتقى الدولي العلمي الرابع، عصرنة نظام الدفع "الحدیثة في الدفع والتسدید
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امعة في البنوك الجزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائر،  ج

.18 إلى 1، ص ص من 2011المسیلة، 

البطاقات الائتمانیة المستخدمة الأكثر انتشارا في البلاد "،الشیخ الاصم عمر.3

،اعمال ندوة تزویر البطاقات الائتمانیة ،اكادیمیة نایف العربیة للعلوم "العربیة 

.32 إلى 07،ص ص من 2002الأمنیة ،

، "جرائم الاحتیال بالبطاقات الائتمانیة وأسالیب مكافحتها"، بصلة ریاض فتح االله.4

لوم ویر البطاقات الائتمانیة، أكادیمیة نایف العربیة للعأعمال ندوة تز 

.100 إلى 65،ص ص من  2002.الأمنیة

بطاقة الائتمان وإدارة المخاطر استعمالها "جلید نور الدین، بركان أمینة،.5

، الملتقى العلمي الدولي الرابع، عصرنة "كوسیلة دفع في ظل التجارة الالكترونیة

جزائریة وإشكالیة اعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائر، نظام الدفع في البنوك ال

.17 إلى 1ص ص من د س ن ،عرض تجارب دولیة، خمیس ملیانة،

بطاقات الائتمان كوسیلة من وسائل الدفع في "، جمیل أحمد ورشام كهینة.6

نظام الدفع في البنوك الجزائریة ، الملتقى الدولي الرابع، عصرنة"الجزائر

وإشكالیة اعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائر، المركز الجامعي خمیس ملیانة، 

.21 إلى 1، ص ص من 2011أفریل 26/27ي الجزائر، المنعقد یوم

، مجلة "النظام المصرفي بین النقود الورقیة والنقود الآلیة"، سحنون محمود.7

ص ص . 2003خیضر، بسكرة، عدد الرابع، جامعة محمد العلوم الإنسانیة، ال

.78 إلى 63من 

تأهیل النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات "،سلیمان ناصر آدم حدیدي.8

، ص2015، 2، المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة، العدد "العالمیة الراهنة

.28إلى   13من 

الالكتروني و مستقبل وسائل الدفع تقییم وسائل الدفع "عبد الرحیم وهیبة،.9

عصرنة نظام  :،الملتقى العلمي الدولي الرابع حول "الالكتروني في ظل وجودها

د س  الدفع في البنوك الجزائریة واشكالیة اعتماد التجارة الالكترونیة في الجزائر،

.22 إلى 1ص ص من ن ،
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یة في عصرنة دور تكنولوجیا الخدمات المصرفیة الالكترون"، عرابة رابح.10

، المجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، "الجهاز المصرفي الجزائري

.22 إلى 12، ص ص من 2012، 8العدد 

المزایا :تقیم وسائل الدفع الالكترونیة"،بودربلة فایزة، قصاب سعدیة.11

نظام الدفع في البنوك ، الملتقى العلمي الدولي الرابع، عصرنة"والمخاطر

.14 إلى 1ص ص من د س ن ، الجزائریة، جامعة الجزائر، 

مجمع فقهاء الشریعة الإسلامیة "محمد الزحیلي ، بطاقة الائتمان ، .12

.28 إلى 1ص ص من ، 2007، البحرین ،"بأمریكا المؤتمر السنوي الخامس

حمایة البطاقات البنكیة "، عباس طالب رزوقي،محمد علي سالم.13

، مجلة محقق الحلبي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد "الالكترونیة من التزویر

.154 إلى 111، ص ص من 2015الثاني، السنة السابعة، 

ماهیتها و العلاقات الناشئة "بطاقة الائتمان ،محمد عبد الحلیم عمر ،.14

،بحث مقدم إلي مؤتمر الأعمال "عن إستخدامها بین الشریعة و القانون

المصرفیة الألكترونیة بین اشریعة و القانون ، جامعة الإمارات  العربیة المتحدة، 

.29 إلى 01،ص ص من 2003مایو 06و04

صور الاحتیال والتزویر في "، مهند فایز دویكات وحسین محمد الشبلي.15

، 58ة والتدریب، العدد ، المجلة العربیة للدراسات الأمنی"البطاقات الائتمانیة

.84 إلى 37، ص ص من 2013لوم الأمنیة، جامعة نایف العربیة للع

،مداخلة ")الأفاق و التحدیات (وسائل الدفع الإلكتروني "،نوال بن عمارة.16

،ص 2004امعة ورقلة ، مقدمة ضمن الملتقي الدولي  للتجارة الإلكترونیة ، ج

.18إلى  01ص من 
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IV- القانونیةالنصوص

النصوص الوطنیة) أ

، المتعلق بقانون العقوبات ، ج 1966یونیو 8، المؤرخ في 156–66أمر رقم .1

.،المعدل و المتمم1966یونیو 11في  الصادرة،49ر ع 

، یتضمن القانون المدني ، ج ر 26/09/1975، المؤرخ في 58–75أمر رقم .2

.والمتممالمعدل ،30/09/1975في  ةر الصاد78عدد 

لقانون التجاري ، ج ر ع ا، 1996دیسمبر 9، المؤرخ في 27–96أمر رقم .3

.،المعدل و المتمم1996دیسمبر  11في  ةالصادر ، 77

2003غشت سنة26المتعلق بالنقد والقرض، المؤرخ في 11–03قانون رقم .4

المعدل ،2003أوت  27الصادرة في ا، 52، ج ر ع  ضوالمتعلق بالنقد والقر 

.والمتمم

ر ع  لقانون التجاري ،ج  ا، 2005فبرایر 6، المؤرخ في 02-05قانون رقم  .5

.المعدل و المتمم،2005فیفري 9، الصادرة في 11

، 84قانون العقوبات، ج ر عدد ،20/12/2006، المؤرخ في 23–06قانون رقم .6

.،المعدل و المتمم2006دیسمبر 24 فيالصادرة 

، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة 05/08/2009، المؤرخ في 04–09أمر رقم .7

، 47والاتصال ومكافحتها، ج ر عدد من الجرائم المتصلة بتكنولوجیة الإعلام

.2009أوت  16المؤرخة في 

11–03یعدل ویتمم الأمر رقم 26/08/2010مؤرخ في 04–10أمر رقم .8

المؤرخة في ، 50ق بالنقد والقرض، ج ر عدد ، المتعل16/08/2003المؤرخ في 

.المعدل و المتمم،01/09/2010

، یحدد القواعد العامة المتعلقة 01/02/2015المؤرخ في 04–15قانون رقم .9

فیفیري 10، المؤرخة في 6كتروني، الجریدة الرسمیة، العدد بالتوقیع والتصدیق الال

2015.
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، المتعلق بمقاصة 15/12/2005، المؤرخ في 06–05الجزائر رقم نظام بنك-

، 26عدد  الصكوك وأدوات الدفع الخاصة بالجمهور العریض الأخرى، ج ر

.2006أفریل 26مؤرخة في 

:الأجنبیةالنصوص) ب

 الدفع وبطاقاتالشیكاتالمتعلق بحمایة1382–91القانون الفرنسي رقم 

:، على الموقع الالكتروني1991دیسمبر 30الصادر بتاریخ  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000721389

الفرنسیةباللغة:ثانیا
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